
 

 
الإنسانية مجلة جامعة جازان للعلوم   

Jazan University Journal of Human Sciences (JUJHS) 

 

الإداري   العقود  لتنفيذ  الفرص  تكافؤ  المنافسات   ةمبدأ  لنظام  وَفْقًا 
 " ضوابطه واستثناءاته" والمشتريات الحكومي ة السعودي

   يعبدالرحمن زاحم السلم
 مملكة العربية السعودية ال الشريعة والقانون، جامعة جازان، سم القانون، كلية ق

The Principle of Equal Opportunity for Executing 

Administrative Contracts According to the Saudi 

Government Tenders and Procurement Law "Rules and 

Exceptions" 

Abdulrahman Zahim Alsulami  
Department of Law, College of Sharia and Law, Jazan 

University, Kingdom of Saudi Arabia 

ACCEPTED 

 القبول

2024/12/09 

Edit  

 التعديل 

2024/12/03 

RECEIVED 

 الاستلام 

2024/09/28 

DOI 

https://doi.org/10.37575/h/edu/22002 

 

ISSUE 

 رقم العدد

13 

VOLUME 

 رقم المجلد 

2 

YEAR 

 سنة العدد 

2025 

NO. OF PAGES 

 عدد الصفحات 

33 

 :الملخص
مة للعقود الإداريَّة، بل قبلها القوانينُ الدستوريَّة والأساسيَّة   تؤك ِّد المبادئ المنظ ِّ
جهة   مع  المتعاملين  جميع  بين  الفرص  وتكافؤ  المساواة  يَّة  أهم ِّ العالم؛  لدول 
في  الإداريَّة  الأنظمة  مِّن  كثيرٍ  على  المبادئ  هذه  انعكاس  فنجد  الإدارة، 
والمشتريات   المنافسات  نظام  متها  مقد ِّ في  ويأتي  السعوديَّة،  العربيَّة  المملكة 

في عام   الصادر  أنْ  2019/ه   1440الحكوميَّة  النظام ضرورة  هذا  فأكَّد  م، 
حال   في  ومتساويةٍ  متكافئةٍ  فرصٍ  على  خلاله  مِّن  المتعاملين  جميعُ  يحصل 

. ونظرًا لِّمَا   م لتنفيذ عقدٍ إداريٍ  دةٍ في نظام   رَّ قِّ أُ رغبتهم بالتقدَّ مِّن أساليب متعد ِّ
الإدارة   لجهة  الحقَّ  يُعطي  والذي  الجديد،  الحكوميَّة  والمشتريات  المنافسات 
الأساليب  هذه  تقييم  علينا  لزامًا  كان  معيَّنةٍ،  وَفْق ضوابطَ  منها  أيٍ   باستخدام 
ل هذا البحث إلى أنَّ  مِّن حيث مدى تحق ق مبدأ تكافؤ الفرص فيها. ولقد توصَّ
هناك تحقيقًا كاملًا لمبدأ تكافؤ الفرص في العديد مِّن أساليب التعاقد، كما أنَّ  
ره، وأخيرًا كان هناك بعضُ  هناك انعدامًا للمبدأ في أساليب أخرى وله ما يبر 
القصور في تحقُّق مبدأِّ تكافؤ الفرص في بعض أساليب التعاقد. ولأنَّ استبعاد  

قد المتنافسين  بعض  أو حرمان  العروض  تكافؤ   بعض  مبدأ  سلبًا على  يؤث ِّر 
دنا من خلال هذا البحث الضوابط والضمانات الإداريَّة والقضائيَّة  الفرص، حدَّ
م  ف جهة الإدارة في استبعاد أو حرمان الراغبين في التقدُّ التي تضمن عدمَ تعسُّ
. وخلص البحث إلى بعض النتائج، ووضع بعض المقترحات   لتنفيذ عقدٍ إداريٍ 
مين   المتقد ِّ جميع  بين  الفرص  تكافؤ  مبدأ  حماية  في  تساعد  قد  التي  والحلول 

 .الراغبين في التعاقد مع جهة الإدارة
المفتاحية الوجوبي،   :الكلمات  الاستبعاد  الفرص،  تكافؤ  العامة،  المنافسة 
 . الاستبعاد التقديري 

Abstract: 

The principles guiding administrative contracts, 

along with the constitutional and foundational laws 

of nations, underscore the significance of equality 

and equal opportunity for all parties interacting 

with the administration. These principles are 

evident in various administrative frameworks in 

Saudi Arabia, particularly the 2019 Government 

Tenders and Procurement Law (GTPL). This law 

guarantees that all bidders receive fair and equal 

opportunities when bidding for administrative 

contracts. The introduction of various methods 

under the new GTPL, allowing administrative 

discretion within specific regulations, necessitated 

an evaluation of their adherence to the principle of 

equal opportunity. The study revealed that while 

several methods uphold this principle, others fall 

short, sometimes for valid reasons. Certain 

methods exhibited deficiencies in ensuring equal 

opportunities. Recognizing that excluding bids or 

bidders can undermine this principle, the research 

highlights legal and judicial safeguards to prevent 

unjust disqualifications. The study concludes with 

recommendations to better protect equal 

opportunities for all bidders seeking administrative 

contracts. 
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مة  :  المقد ِّ
التي   الأسس  أهم ِّ  مِّن  الجهات إنَّ  عمل  عليها  يقوم 

المصالح    ،الحكوميَّة على  العامَّة  المصلحة  تقديم 
الفرص  وتكافؤ  الإدارة،  جهة  حياد  مِّن  والتأكُّد  ة،  الخاصَّ
يضمن   بما  وذلك  معها،  المتعاملين  جميع  بين  والمساواة 
إخلالٍ  غير  مِّن  واضطرادٍ  بانتظامٍ  الإدارة  سير  حُسْنَ 

ئَتْ مِّن أجله.  بدورها الذي أُنشِّ
بها المنوط  بدورها  الحكوميَّة  الجهات  تقوم  لا تجد   وحتى 

الطبيعيَّ  الأشخاص  مع  التعامل  نَ  مِّ ا  المعنويَّ   ينبدًّ   ين أو 
للحصول على احتياجاتها وتنفيذ كثيرٍ من أعمالها؛ وذلك 
من خلال ما يُعرف بالعقد الإداري ِّ وهو العقد "الذي يُبرمه 

  شخصٌ معنويٌّ عامٌّ بقصد تسيير مرفقٍ عامٍ  أو تنظيمه، 
العام،  القانون  بأحكام  الأخذ  في  الإدارة  نيَّة  فيه  وتظهر 
وآية ذلك أنْ يتضمَّن العقدُ شروطًا استثنائيَّةً وغيرَ مألوفةٍ 
الإدارة  مع  المتعاقدُ  ل  يخو ِّ أنْ  أو   ، ِّ الخاص  القانون  في 

العام" المرفق  تسيير  في  مباشرةً   هوعلي  .(1)الاشتراكَ 
والقرارات  السامية  والأوامر  الأنظمة  مِّنَ  العديدُ  صدرت 
مَر ِّ  على  الإداريَّة  العقود  لإجراءات  مة  المنظ ِّ الوزاريَّة 

 العقود الماضية. 
الحكوميَّة  والمشتريات  المنافسات  نظام  أنَّ  والصادر   2إلاَّ 

أحدث نقلةً نوعيَّةً كبيرةً في مجال العقود   ه1440في عام 
مِّن   الإداريَّة وآليَّةِّ ترسيتها، فأصبح للجهة الحكوميَّة العديدُ 

العقد  بتنفيذ  خلالها  مِّن  تقوم  التي  بُل  والسُّ الخيارات 
الإداري، والتي لم تكن معهودةً في الأنظمة السابقة، فبعد 
والشراء  العامَّة  المنافسة  نطاق  عن  تخرج  لا  كانت  أنْ 
المباشر وَفْق النظام السابق؛ أصبحت وَفْق النظام الجديد 

 
للعقود    ( 1) العامة  "الأسس  الطماوي،  محمد  سليمان  دراسة  انظر:  الإدارية، 

 .51م(، ص1991، القاهرة، دار الفكر العربي، 5مقارنة". )ط
 ه ـ1440/ 11/ 13( وتاريخ   128الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) م/  )2)

هذا   معي نة.  ضوابط  وَفْق  أساليب  ة  عدَّ بين  مخيَّرةً 
إجراءات  لتنفيذ  المتقنة  والأتمتة  الحَوْكمة  إلى  بالإضافة 
من   مزيدًا  النظام  وضع  كما  الإداريَّة،  للعقود  الترسية 
الرقابة للتأكُّد مِّن تنفيذ أحكام النظام وَفْق أهدافه ومبادئه 

 الأساسيَّة.
العديد مِّن المبادئ والأهداف   إنَّ هذا النظام الحديث أكَّد 

ة التي تلتزم بها الجهات الحكوميَّة عند رغبتها في  الخاصَّ
تنفيذ  عند  نجدها  لا  المبادئ  هذه  الإداريَّة،  العقود  تنفيذ 
إجمالًا.  الخاص   القانون  أطراف  بين  الناشئة  العقود 

مِّن إهداره، والتأكُّد مِّن    فالمحافظة على المال العام والحدُّ 
جعل  الإداريَّة،  العقود  تنفيذ  أثناء  الإدارة  ف  تعسُّ عدم 
رغبة  عند  الحماية  مِّن  مزيدًا  تضع  التنظيميَّة  السلطة 
من   مشترياتها  وتأمين  أعمالها  تنفيذ  في  الحكوميَّة  الجهة 
المبادئ  هذه  مة  مقد ِّ في  ويأتي  الإداريَّة،  العقود  خلال 
ة بتنفيذ العقود الإداريَّة: مبدأُ تكافؤ الفرص، ومبدأُ  الخاصَّ

 المساواة، ومبدأُ الشفافي ة، ومبدأُ العلانية.
سنسل ِّط الضوء على مبدأٍ واحدٍ مِّن هذه   وفي هذا البحث 

الفرص   تكافؤ  مبدأ  وهو  المبادئ بوصفه  المبادئ،  أحد 
همَّة لتنفيذ العقود الإدارية، فسنعرض لمفهوم هذا المبدأ  مال

ثانيًا،  تطبيقه  نطاق  ثمَّ  جانب    أو لًا  سنحاول ومن  آخر 
م    مدى إبراز   المنظ ِّ وضعها  التي  والضمانات  الحماية 

الممنوحة  الصلاحيَّة  وحدود  الفرص،  تكافؤ  مبدأ  لتحقيق 
الحديثة  الاستثنائيَّة  الأساليب  لاستخدام  الإدارة  لجهة 
للتعاقد. وبما أنَّ تطبيق المبدأ لا يكون على إطلاقه، فقد 
تقتضي المصلحة العامَّة أو السلطة التقديريَّة لجهة الإدارة 

الحالات،   بعض  في  المبدأ  هذا  علينا تقي ِّيد  لزاماً  كان 
الفرص   البحث  تكافؤ  مبدأ  من  الاستثناء   لتحديد ضوابط 

الاستبعاد  خلال  مِّن  إمَّا  تطبيقه؛  مِّن  تحدُّ  التي  والقيود 
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مصدرُه  يكون  الذي  الحرمان  أو  التقديري  أو  الوجوبي 
ة أو السلطة القضائيَّة.   النظامَ أو الجهة الإداريَّة المختصَّ

 : أهم ِّي ة البحث
المبادئ   أهم ِّ  أحدِّ  خلال  مِّن  البحث  أهم ِّيَّة  تنطلق 

الإداريَّة، وهو مبدأ المساواة أمام المرافق العامَّة؛ حيث إنَّ  
الجهة الإدارية حتمًا تتعامل بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشرٍ 
مِّن   كثيرٍ  لتنفيذ  غالبًا؛  الخاص   القانون  أشخاص  مع 
أعمالها وتأمين مشترياتها، فمِّن منطلق هذا التعامل الدائم  
بين الجهات الحكوميَّة مِّن جهة، والقائمين بتنفيذ الأعمال 
الواجب  مِّن  كان  أخرى،  جهةٍ  مِّن  المشتريات  وتأمين 
م السعوديُّ لِّخَلْقِّ  إيضاحُ قدْر الحماية التي وضعها المنظ ِّ
مين لتنفيذ عقدٍ إداريٍ  من ناحية،  فرصٍ متكافئةٍ بين المتقد ِّ
قد   التي  والاستثناءات  الضوابط  لتبيان  أخرى  ناحيةٍ  ومن 

 هذا المبدأ. تطبيق تحدُّ من
 إشكالي ة البحث: 

السعودي   د  يُع الحكوميَّة  والمشتريات  المنافسات  نظام 
عام   في  الصادر  التطوُّر هـ    1440الجديد  نتاجَ  ؛ 

من   المملكة  في  الحكوميَّة  المشتريات  لأنظمة  المستمر  
التغيرات 1386عام   ولعلَّ  النظام،  هذا  صدور  حتى  هـ 

على  أثَّرَتْ  الجديد  النظام  أحكام  من  كثيرٍ  في  الجذريَّة 
 مبدأ تكافؤ الفرص. 

مدى   وتقييم  بيان  في  للدراسة  الرئيسة  الإشكاليَّة  فتكمن 
تحقُّق مبدأ تكافؤ الفرص الذي نصَّ عليه نظام المنافسات 
والمشتريات الحكوميَّة الجديد في كل ِّ أسلوبٍ مِّن أساليب 
التعاقد الإداريَّة، وما هي الضمانات النظاميَّة التي تحق ِّق 
التي  القيود  هي  وما  المبدأ؟  لهذا  الحماية  مِّن  قدْرٍ  أكبرَ 

 تَحُدُّ مِّن تحقيق المبدأ؟ 
للإجابة   البحث  يسعى  الذي  الأهمُّ  يتمث ل   عنهوالسؤال 

والمشتريات الآتي:  في   المنافسات  نظام  نجح  هل 

بين   الفرص  تكافؤ  مبدأ  حماية  في  الجديد  الحكوميَّة 
السؤال  هذا  ولعلَّ  الإدارة؟  جهة  مع  التعاقد  في  الراغبين 

 : الآتيةيُوجِّب علينا الإجابة عن الأسئلة الفرعية 
 ؟ هونطاق ما مفهوم تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص  .1
 ما الضمانات النظاميَّة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص؟  .2
حمايةً   .3 توف ِّر  للتعاقد  الاستثنائيَّة  الأساليب  كلُّ  هل 

 لمبدأ تكافؤ الفرص؟ 
بعض   .4 لاستبعاد  الإدارة  جهة  سلطة  حدود  ما 

 العروض أو حرمان بعض الأشخاص؟ 
هل للسلطة القضائيَّة الحقُّ في حرمان بعض الراغبين   .5

 في التعاقد والـتأثير على مبدأ تكافؤ الفرص؟
 :أهداف البحث

ــا لات   نَ التسـ ــِّ ــد مـ ــن العديـ ــة عـ ــذا البحـــث لاجابـ ــدف هـ يهـ
 :الآتيالمذكورة آنفًا، وتتمثَّل في 

ــات  .1 ــافؤ الفـــــــرص والجهـــــ ــدأ تكـــــ ــوم مبـــــ تبيـــــــان مفهـــــ
الحكوميَّة الملزمـة بتطبيـق هـذا المبـدأ عنـد رغبتهـا 

 بطرح منافسة عامَّة.
إبراز أهم ِّ الضمانات المساعدة لتحقيـق مبـدأ تكـافؤ  .2

 الفرص.
ق النظـام تحليل   .3 كلُّ أسلوبٍ مِّن أساليب التعاقـد وَفـْ

ق مبـدأ تكـافؤ الفـرص  ن مـدى تحقـُّ الجديد للتأكُّد مـِّ
 فيه.

ن  .4 ــِّ ــةَ الإدارة مــــ ن جهــــ ــ ِّ ــار الــــــذي يمكــــ ــد الإطــــ تحديــــ
 استبعاد العروض وحرمان المتعاقدين من خلاله.

حــــــدود الســـــــلطة القضــــــائيَّة فـــــــي حرمــــــان بعـــــــض  .5
 الأشخاص مِّن المشاركة في المنافسات العامَّة.
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 منهج البحث: 
ا فـــي هـــذه الدراســـة المـــنهجَ الوصـــفيَّ التحليلـــيَّ القـــائمَ  اتَّبعْنـــَ
ــل  ــلال تحليـــ ن خـــ ــِّ ــك مـــ ــتنتاج، وذلـــ ــتقراء والاســـ ــى الاســـ علـــ
نصوص نظـام المنافسـات والمشـتريات الحكوميـَّة المتصـلة 
بمبدأ تكافؤ الفرص في العقـود الإداريـَّة، وذلـك بدراسـة كـل ِّ 
دَةٍ. بالإضــــافة إلــــى  ن أســــاليب التعاقــــد علــــى حــــِّ أســــلوبٍ مــــِّ
ة والســلطة القضــائيَّة  اســتجلاء حقيقــةِّ ســلطة الجهــة الإداريــَّ
فـــي اســـتبعاد بعـــض العـــروض أو حرمـــان بعـــض الـــراغبين 

 بالدخول في المنافسة.
 :الدراسات السابقة

لاعي على عددٍ مِّن الدراسات السابقة التي  من خلال اط ِّ
تناولت الموضوع، لمْ أجدْ فيها مَن قام بتقييم كل ِّ أسلوبٍ 
مبدأ   تحقُّق  مِّن  للتأكُّد  مستقلٍ   بشكلٍ  التعاقد  أساليب  مِّن 
المنافسات  نظام  وَفْق  وذلك  فيه،  الفرص  تكافؤ 
عام   في  الصادر  السعودي  الحكومية  والمشتريات 

لع1440 اط ِّ التي  الدراسات  فكلُّ  ناقشتِّ   ت هـ،  عليها 
 الموضوع مِّن زوايا مختلفة. 
لعَ ومِّن أهم ِّ الدراسات التي   : الباحث  عليها اط ِّ

العقود   -1 تنفيذ  في  التعاقد  في  التنافس  حرية  مبدأ 
الإداريَّة وضوابطه في النظام السعودي، لأيوب الجربوع، 

هذه الدراسة من أوائل الدراسات التي تطرَّقت لهذا   د وتع
م، حيث إنَّ 2006الموضوع، إلاَّ أنَّها صدرت في عام  

تعديلاتٍ كثيرةً حصلت لنظام المنافسات في آخر نسخةٍ 
عام  في  منه  استحداثُ هـ1440صدرت  أهم ِّها  ومِّن   ،
 أساليبَ جديدةٍ للتعاقد. 

في   -2 المنافسة  حر ِّيَّة  على  الإطاريَّة  الات ِّفاقيات  أثر 
ضاحي،   لخالد  الإدارية،  هذه 2023العقود  أنَّ  إلاَّ  م، 

التعاقد  اقتصرتْ على أسلوبٍ واحدٍ مِّن أساليب  الدراسة 
وهو الات ِّفاقية الإطاريَّة، إلاَّ أنَّنا حاولنا في بحثنا أنْ نقوم 

توافر  مدى  لتقييم  الحديثة  التعاقد  أساليب  جميع  بدراسة 
 مبدأ تكافؤ الفرص.

القيود على جهة الإدارة في العقود الإدارية، ليحيى  -3
هـ، حيث ذكرتْ الضوابطَ التي يجب على 1427عبيد،  

تنفيذ العقد الإداري، إلاَّ الجهة الحكوميَّة الالتزامُ بها عند  
جهة  على  القيود  كأحد  المساواة  مبدأ  إلى  أشارت  أنَّها 

من الدراسات   د الإدارة بشكلٍ مختصرٍ وعامٍ ، كما أنَّها تُع
 القديمة نظرًا لكونها ارتبطت بالنظام القديم. 

 خط ة البحث:
 م البحث على النحْو الآتي: قس  ي  سوف  

الفرص في المنافسات العام ة  المبحث الأول: مبدأ تكافؤ  
 ن: اوفيه مطلب   مفهومه ونطاقه.

المطلب الأول: مفهوم مبدأ تكافؤ الفرص في المنافسات 
 الحكوميَّة.

 المطلب الثاني: نطاق تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.  
الفرص  تكافؤ  مبدأ  تطبيق  ضمانات  الثاني:  المبحث 

 : مطلبان. وفيه والأساليب التي تحدُّ مِّن تطبيقه
 المطلب الأول: أهمُّ ضمانات حماية مبدأ تكافؤ الفرص. 

المطلب الثاني: صلاحيَّة جهة الإدارة في تنفيذ العقد وَفْق 
 أساليب التعاقد الاستثنائيَّة.

المبحث الثالث: حدود صلاحي ة جهة الإدارة في استبعاد 
 العروض وحرمان المتعاقدين:

م.  المطلب الأول: الاستبعاد الوجوبي للعرض المقدَّ
م.   المطلب الثاني: الاستبعاد التقديري للعرض المقدَّ

الأشخاص  على  الواقع  الحرمان  الثالث:  المطلب 
 ومنع التعاقد معهم. ينوالمعنوي   يينالطبيع

 الخاتمة: النتائج، والتوصيات.
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 المبحث الأول: 
مفهومه   العام ة؛  المنافسات  في  الفرص  تكافؤ  مبدأ 

 .ونطاقه
ــيخًا  ــل الجهــــات ترســ ــي تعمــ ة التــ ــَّ ــادئ العامــ ــس والمبــ للأســ

الحكوميَّة وَفْق إطارها؛ نصَّ نظـامُ المنافسـات والمشـتريات 
ة الجديــــد علــــى ســــبعِّ مبــــادئَ رئي ــالحكوميــــَّ ةٍ تهــــدف فــــي ســ

مجملهــــا إلـــــى تحقيـــــق الأســـــس التـــــي تقـــــوم عليهـــــا العقـــــود 
 .(3)الإداريَّة

د مفهــوم مبــدأ تكــافؤ الفــرص  ولعلَّنــا فــي هــذا المبحــث نحــد ِّ
ة، وهــذا مجـــال  للــراغبين فــي التعاقـــد مــع الجهــات الحكوميـــَّ
، ثــــمَّ ســــنعر ِّج بشــــكلٍ مختصــــرٍ علــــى  ٍ بحثنــــا بشــــكلٍ خــــاص 
المبـــادئ الأخـــرى التـــي نـــصَّ عليهـــا النظـــام. وســـنختم هـــذا 
ــادئ. ــذه المبـــــــــ ــال هـــــــــ ــاق إعمـــــــــ ــد نطـــــــــ  المبحـــــــــــث بتحديـــــــــ

 المطلب الأول:
 الحكومي ةمفهوم مبدأ تكافؤ الفرص في المنافسات 

ــ ــائعة  د يُعــ ن المصــــطلحات شــ ــِّ ــافؤ الفــــرص مــ مصــــطلحُ تكــ
ن مجـالات العلـوم الإنسـانيَّة، وفـي فـي الاسـتخدام  العديـد مـِّ

ــار  ــي إطــ ــوم فــ ــذا المفهــ ــدنا لهــ ــر تحديــ ــا يقتصــ ــال بحثنــ مجــ
نَ الجهـات  م للمنافسات العامَّة الصادرة مِّ الراغبين في التقدُّ

 الحكوميَّة ووجوب تكافؤ الفرص بينهم كقاعدةٍ عامَّة. 
وفي سبيل اسـتجلاء هـذا المصـطلح سـنبدأ بتعريفـه لغـةً ثـمَّ 

 توضيحِّ مفهومه.

رَصُ: أي تَســاوَتْ أَمــامَ  أَتِّ الفــُ رَّفُ لغــةً: عنــد قولنــا تَكافــَ فيُعــَ
هِّ، وعنــــد قولنــــا تَكــــافُؤُ  بَ كِّفايَتــــِّ بُ فيهــــا حَســــَ نْ يَرْغــــَ ل ِّ مــــَ كــــُ
ــا.  بُ فيهـــ ــَ نْ يَرْغـــ ــَ ةِّ مـــ ــَ بَ كِّفايـــ ــَ يها حَســـ ــاوِّ : أي تَســـ رَصِّ ــُ الفـــ

 
 ( من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.9 – 3انظر: المادة )  ( 3)

ا: النظيــر، وكــذلك الكــفء، ومصــدره الكفــاءة، والتــي  وأيضــً
 . (4)تعني التنظير والمساواة 

ر  ة فقــد يعبــَّ ا تكــافؤ الفــرص فــي المنافســة الحكوميــَّ عنــه أمــَّ
ة دخــول المناقصــة التــي تُعلــن عنهــا الإدارة فــي بأنــه : "حر ِّيــَّ

دها القـانون، ولا تسـتطيع الإدارة أنْ تمنـع  الحدود التي يحـد ِّ
م للمناقصـة التـي  نَ التقـدُّ أعلنـت أحد الأفـراد أو الشـركات مـِّ

ــا ــا  عنهــ ــي تطلبهــ ــروط التــ ــتوفى الشــ م اســ ــد ِّ ــا أنَّ المتقــ طالمــ
 .(5)القانون"

ق نظــــــام  ــْ ــرص وَفـــ ــافؤ الفـــ ــول: إن تكـــ ــتطيع القـــ ــه نســـ وعليـــ
ة هـــــو إعطـــــاء الفرصـــــة  المنافســـــات والمشـــــتريات الحكوميـــــَّ

م ب فـي  عطائهبشكلٍ متساوٍ وعادلٍ لكل ِّ مَن يرغب في التقدُّ
 منافسةٍ حكوميَّةٍ متى ما كان مؤهلًا لتقديمها وَفْق النظام.

ة مــــن  فالأصــــل فــــي جميــــع مــــا تطرحــــه الجهــــات الحكوميــــَّ
ــو  ة، وهـ ــَّ ــة العامـ ــلوب المنافسـ ق أسـ ــْ ــون وَفـ ــات أنْ يكـ منافسـ

ة (6)الأســلوب الأصــلي للتعاقــد  . فمــن خــلال المنافســة العامــَّ
ــالٍ، بخـــلاف  ــدرٍ عـ ــافؤ الفـــرص بقـ ــدأ تكـ نضـــمن تطبيـــق مبـ

 ح لاحقًا. أساليب التعاقد الأخرى، كما سيوضَّ 

ولمـــا كانـــت المســـاواة أمـــام المرفـــق العـــام مبـــدأً أساســـيًّا فـــي 
القانون الإداري، يَنتج عنه تحق ق تكافؤ الفرص، ويقتضـي 
بــدوره إعطــاء فــرصٍ متكافئــةٍ بــين الــراغبين فــي التعاقــد مــع 
الجهــة الإداريــة؛ فــخنَّ الاخــلال بــه يَنــتج عنــه نشــوء الحـــق  
ن القـرارات الصـادرة قبـل الترسـية أو  ر بـالتظلم مـِّ لمن تضرَّ

 
)ط  ( 4) العرب".  " لسان  بن منظور،  الدين  الفضل جمال  ، بيروت، دار 3أبو 

 .139، ص 1هـ(، ج1417صادر، 
والقضاء".    ( 5) التشريع  بين  الإداري  "العقد  جبير،  حمود  علي  مطيع  انظر: 

 .262م(، ص 2006، القاهرة، دار النهضة العربية، 1)ط
 ( من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.28انظر: المادة )  ( 6)
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ــلالٌ  ــاك إخــ ــا كــــان هنــ ــى مــ ــية متــ ــرار الترســ فــــي تطبيــــق  قــ
 .(7)المبدأ

والمســــاواة أمــــام المرفــــق العــــام تقتضــــي الحيــــاد التــــامَّ عنــــد 
ــو  ــوابط هــ ق الضــ ــْ ــلحُ وَفــ ــأُ والأصــ ــد، فالأكفــ ــار المتعاقــ اختيــ

ف فـــــي اســـــتعمال  د الأجـــــدر بالاختيـــــار، وعليـــــه يُعـــــ التعســـــُّ
الســـلطة لاســـتبعاد أو حرمـــان الـــراغبين فـــي التعاقـــد إخـــلالًا 

 .(8)مباشرًا بمبدأ تكافؤ الفرص 
وممَّا ينبغي الإشارة إليه أنَّ مبدأ تكـافؤ الفـرص مـا هـو إلاَّ 
مبدأٌ واحدٌ مِّن المبادئ المرتبطـة بـالعقود الإداريـَّة والتـي لا 

ــكلٍ عـــام   نجـــدها بالعـــادة فـــي العقـــود المدنيـــة بشـ
ــد (9) ، فالعقـ

ق  ــ  ــمن تحقـ ــي تضـ ــادئ التـ ن المبـ ــِّ ــد مـ ــرتبط بالعديـ الإداري يـ
، كمـــا  ٍ الأهـــداف المنصـــوص عليهـــا بالنظـــام بشـــكلٍ خـــاص 
ة فــــــي إطارهــــــا العــــــام.  تهــــــدف لتحقيــــــق المصــــــلحة العامــــــَّ
ة قـــد تقتضـــي طـــرح منافســـةٍ و نشـــاء عقـــدٍ  فالمصـــلحة العامـــَّ
إداريٍ  وقد تقتضـي العكـس، وذلـك بخلغـاء منافسـةٍ أو إنهـاء 

 عقدٍ إداري.
الأولويَّة  بخعطاء  وذلك  المحل ِّي  الاقتصاد  دعمَ  أنَّ  كما 
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إذا ما توفرت متطلَّباته أحدُ 
الشفافية   وتأتي  الجديد.  النظام  اعتمدها  التي  المبادئ 
وانتهاءً  بخجراءاتها  مرورًا  المنافسة  طرح  في  والعلانية 
مِّن   عليه،  الترسية  تمَّت  الذي  العرض  عن  بالإعلان 

أك د  التي  إرساء   هاالمبادئ  أنَّ  فيه  وممَّا لا شكَّ  النظام، 
الشفافية  رات  مؤش ِّ في  المملكة  مستوى  يرفع  المبدأ   هذا 

 
"القانون الإداري   ( 7) ، الجزائر، ديوان  1النشاط الإداري". )ط  -عمار عوابدي، 

 .82ص   2(، ج2014المطبوعات الجامعية، 
)ط    ( 8) الإدارية".  العقود  إبرام  في  الحديثة  "الوسائل  سلامة،  أحمد  ، 1محمد 

 .238م(، ص 2019القاهرة، دار الفكر والقانون، 
العقود    ( 9) في  المنازعات  لحل  كوسيلة  "التحكيم  المصلحي،  راشد  أحمد  سالم 

جرش،   جامعة  الأردن،  )د.ط،  ماجستير".  رسالة  مقارنة:  دراسة  الإدارية 
 .38م(، ص 2016

مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة . ويأتي  الدولية
الدولية   تقييم الشفافية  معايير  أهم  النزاهة   مستوى   أحد 

ثمَّ إنَّ النظام أك د مبدأ  (10).شفافية على المستوى الدوليوال
م  التقدُّ في  الراغبين  لأعمال  والنظاميَّة  المشروعيَّة 

الحكوميَّة   التي بوصفه  للمنافسات  المبادئ الأساسيَّة  أحد 
نصَّ عليها النظام الجديد، ويأتي احتياج الجهة الحكوميَّة 

المنافسة   محل   الأعمال  أو  للأشياء    مبدأً بوصفه  الفعلي 
قبل الإعلان عن    اأساسيًّ  توفرها  التي يجب  المبادئ  من 

  المنافسة.
 نطاق تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص المطلب الثاني: 

ــتريات  ــات والمشـ ــام المنافسـ ن نظـ ــِّ ــرة مـ ة العاشـ ــادَّ ت المـ ــَّ نصـ
ــات  ق علــــى جميــــع الجهــ ــَّ ــام يطبــ ة علــــى أنَّ النظــ ــَّ الحكوميــ

ة ، كمــا أنَّ النظــام ألــزم بتطبيــق أحكامــه حتــى (11)الحكوميــَّ
 . (12)للأعمال والمشتريات التي تتمَّ في خارج المملكة

وقد عر ف النظام الجهة الحكوميَّة بأنَّها" الوزارات والأجهزة 
سات العامَّة والأجهزة  الحكوميَّة والهيئات والمصالح والمؤسَّ

ة المســتقل ِّة ة العامــَّ . وبنــاءً عليــه (13)ذات الشخصــيَّة المعنويــَّ
يجــب علــى جميــع الجهــات الخاضــعة لأحكــام هــذا النظــام 
الالتـــزام بتطبيــــق وتفعيــــل مبــــدأ تكــــافؤ الفــــرص عنــــد طــــرح 

 

الشفافية   ( 10)  في  العالم  دول  مستوى  تقي م  التي  الدولية  المؤشرات  أهم  أحد  يعد 
دولة حول العالم   180والبعد عن الفساد والذي يتم من خلاله تقييم أكثر من 

بمؤشر  ويسمى  الدولية،  الشفافية  منظمة  خلال  من  سنوي  بشكل  ويصدر 
للمنظمة  الإلكتروني  للموقع  يرجع  وللمزيد  الفساد.  مدركات 

https://www.transparency.org/en/about   
 ( من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.10انظر: المادة )  ( 11)
(12 )   ( المادة  و) 10-9انظر:  والمشتريات  1/ 55(  المنافسات  نظام  من   )

 ( المادة  أيضًا  النظام  5الحكومية.  لنفس  اللائحة  من  بالقرار    )الصادرة ( 
والتي وضعت استثناء    هـ( ،   1441/ 8/  11" وتاريخ  3479الوزاري رقم "  

في التعامل مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية وللمحتوى المحلي،  
الحكومية   للجهة  الخيار  وأعطت  المالية.  السوق  في  المدرجة  وللشركات 

 استخدام أي لغة غير العربية متى تحققت المصلحة العامة.  
 ( من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.1انظر: المادة )  ( 13)

https://www.transparency.org/en/about
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ه مـــن الصــــعوبة بمكـــانٍ تحديـــدُ معيــــارٍ  المنافســـات، إلاَّ أنـــَّ
واحدٍ للمقصود بالجهة الحكومية: فمنهم مَن يرى أنَّ هناك 

ةَ معايير نستطيع من خلالهـا   حكوميـَّة ال تمييـز الجهـات عد 
وَفْق تعريف نظام المنافسات والمشتريات الحكوميـَّة للجهـة 

 الحكومية. 
ومن أبرز هذه المعايير: هو وجود الاعتماد المالي للجهـة 
ن الجهـــات التـــي  مـــن وزارة الماليـــة، أو أنْ تكـــون الجهـــة مـــِّ

، أو أنْ تكــــون عتَ تُ يجــــب أنْ  مــــد ميزانياتهــــا بمرســــومٍ ملكــــيٍ 
ــس ــنويٍ  لمجلـ ــرٍ سـ ــع تقريـ ــة برفـ ــات الملزمـ ن الجهـ ــِّ ــة مـ  الجهـ

بأمرٍ ملكي ٍ  نَ ي ِّ الوزراء، وأخيرًا إنْ كان رئيس الجهة عُ 
(14) . 

ــة  ة الجهـــ ــ  د ما يـــ ــد ِّ ــدٌ يحـــ ــارٌ واحـــ ــد معيـــ ومـــــع ذلـــــك لا يوجـــ
ة قـــــد  ة بشـــــكلٍ قـــــاطعٍ، فامتيـــــازات الســـــلطة العامـــــَّ الحكوميـــــَّ
ةٍ لأسبابٍ وظروفٍ معيَّنةٍ تجعـل الدولـة  تُعطى لجهةٍ خاصَّ

ةٍ.   تمنح هذه المي ِّزة لجهةٍ خاصَّ

يقــوم بتقــدير كــون  الــذيوخلاصــة القــول: إنَّ القضــاء هــو 
قَ جميـــــع المعـــــايير المشـــــار  ةً وَفـــــْ ةً أو خاصـــــَّ الجهـــــة عامـــــَّ

 .(15)إليها

ضثثمانات تطبيثثق مبثثدأ تكثثافؤ الفثثرص  المبحثثث الثثثاني: 
 والأساليب التي تَحدُّ من تطبيقه

ن أهـم ِّ الوسـائل المسـاعدة لحمايـة مبـدأ تكـافؤ الفـرص  إنَّ مـِّ
ما وضعه المنظ م من التزاماتٍ تقع   :في المنافسات العامَّة

ن ســلطتها فــي  ة، والتــي تَحــدُّ مــِّ علــى عــاتق الجهــة الإداريــَّ
مين للمنافسـات، أو أنْ تـذهب إلــى  اسـتبعاد عـروض المتقــد ِّ

 

سالم صالح المطوع، "الأسئلة والأجوبة القانونية حول العقود والمنافسات    ( 14)
)ط السعودية".  العربية  المملكة  في  الحكومية  الرياض،  1والمشتريات   ،

 .  16م(، ص2011الجريسي للنشر، 
حمدي محمد العجمي، "المرجع في العقود الإدارية: دراسة مقارنة". )د.ط،   ( 15)

م(، ص  2018الرياض، مركز البحوث والدراسات، معهد الإدارة العامة،  
61-62 . 

ــة  ن الــــدخول للمنافســ ــِّ أبعــــد مــــن ذلــــك، فتقــــوم بحرمــــانهم مــ
ابتـــداءً، حيـــث إنَّ هـــذه الالتزامـــات تشـــك ِّل ضـــمانةً لتحقيـــق 
أكبــــرِّ قــــدْرٍ مــــن الحمايــــة لمبــــدأ تكــــافؤ الفــــرص، وهــــذا مــــا 

 سنبحثه في المطلب الأول من هذا المبحث.

ــق  ة بتحقيـ ــَّ ــة الحكوميـ ــزام الجهـ ــوب التـ ــل وجـ ــع أنَّ الأصـ ومـ
مبـــــــدأ تكـــــــافؤ الفـــــــرص والالتـــــــزام بضـــــــماناته فـــــــي جميـــــــع 
ــه،  ــدُّ منـ ــدأ ويَحـ ــذا المبـ د هـ ــ ِّ ــا يقيـ ــاك مـ منافســـاتها، إلاَّ أنَّ هنـ
ن العقـود طبيعتُـه التـي تفتـرض تـوفر الشــروط  دٍ مـِّ فلكـل ِّ عقـْ
ــة  ــؤه ِّلات اللازمــ ــى المــ ــافةً إلــ م العــــرض، إضــ ــد ِّ ة لمقــ ــَّ العامــ
للمنافســة ذاتهــا، فــخذا مــا تحقَّقــت جميــع شــروط ومتطلَّبــات 
ا،  المنافســة أصــبح تطبيــق مبــدأ تكــافؤ الفــرص أمــرًا وجوبيــًّ

أعطـــــــــى الجهـــــــــة  -ولاعتبـــــــــارات أخـــــــــرى -إلاَّ أَّن النظـــــــــام 
ق أسـاليبَ اسـتثنائيَّةٍ قـد  الحكوميَّة الحـقَّ فـي تنفيـذ العقـد وَفـْ
تحدُّ مِّن تطبيـق هـذا المبـدأ، وهـذا مـا سـنبحثه فـي المطلـب 

 الثاني.

 أهم  ضمانات حماية مبدأ تكافؤ الفرصالمطلب الأول: 

 أولًً: عدم استبعاد العرض المخالف شكليًّا:
زِّم بـــ عٌ يُلـــْ مُ المتعاقـــدين  هتُعـــرَّف الشـــكليَّة بأنَّهـــا: وَضـــْ المـــنظ ِّ

ن الحمايـة علــى  ن أجـل إسـبام نــوعٍ مـِّ حتـى ينعقـد العقـد، مــِّ
. فعـــــدم التـــــزام المتنـــــافس بـــــالإجراءات (16)مصـــــلحةٍ معي نـــــة

ن  هُ مـِّ ة بالمنافسة يؤد ِّي إلى اسـتبعاد عَرْضـَ الشكليَّة الخاصَّ
المنافســة، نظــرًا لأنَّ إبقائــه يــؤث ِّر ســلبيًا علــى تحقيــق مبــدأ 
م لــــم يغفــــل فــــي حــــال كــــون  تكــــافؤ الفــــرص. إلاَّ أنَّ المــــنظ ِّ
ــةَ فحــــص  ــأعطى لجنــ ــؤث ِّرةً، فــ ــرَ مــ ــكليَّةً أو غيــ ــة شــ المخالفــ
العروض الحقَّ في الاسـتبعاد أو الإبقـاء، وتقـدير المخالفـة 
كونهـــا مـــؤث ِّرةً أو غيـــرَ مـــؤث ِّرة علـــى قـــدرة صـــاحب العـــرض 

 
انعقاد العقد"    -ياسين محمد الجبوري، "المبسوط في شرح القانون المدني    ( 16)

 .121، ص1م(، ج 2002، الأردن، دار وائل، 1)ط
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، فعدم توقيـع (17)بالتنفيذ، وذلك بناءً على السلطة التقديرية
المنافس على جميع أوراق العطاء المطلوب منـه توقيعهـا، 

مخالفــةً  د أو الخطــأ فــي كتابــة الأرقــام علــى الأصــناف؛ يُعــ
 شكليَّةً، وبالتالي لا تستوجب الاستبعاد.

ة فثثثي حثثثال  ا: وجثثثوم أخثثثذ موافقثثثة ال هثثثة المخت ثثث  ثانيثثثً
 تحديد علامةٍ ت اري ةٍ بعينها:

إنَّ مبــدأ تكــافؤ الفــرص يَفتــرض ابتــداءً عــدمَ تحديــد علامــةٍ 
تُجاريها بعينها للمنتجات التي ترغـب الجهـة الحكوميـَّة فـي 
دُّ إخـلالًا بمبـدأ  كْرُ العلامـة التجاريـَّة يُعـَ الحصول عليها، فذِّ
ه يُعيــق المتنافســين الآخــرين الــذين  تكــافؤ الفــرص، كمــا أنــَّ

ةٍ نفسه  يستطيعون توفير المنتج   ن خـلال علامـاتٍ تجاريـ  مـِّ
ن الصـــعوبة بمكـــانٍ فـــي  ه مـــِّ بديلـــةٍ وبـــنفس الجـــودة، بيـــد أنـــَّ
ا  بعض الحالات تحديدُ المواصفات الفنيَّة بشكلٍ دقيقٍ؛ ممـَّ
ة تضــــطر إلــــى ذكــــر اســــم علامــــةٍ  يجعــــل الجهــــة الحكوميــــَّ

 تجاري ةٍ بعينها. 
ن تحقيــق مبـــدأ  ص مــِّ والحقيقــة أنَّ ظــاهر هــذا الإجــراء يقلــ 
 تكافؤ الفرص، إلاَّ أنَّ هناك ضماناتٍ تَحمي هذا المبدأ: 

لُ هذه الضمانات  ن هيئـة   :وأوَّ وجوب أخذ موافقـةٍ مسـبقةٍ مـِّ
 . (18)كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكوميَّة

ةٍ  ة عنـــد تحديـــد علامـــةٍ تجاريـــ  ا: التـــزام الجهـــة الحكوميـــَّ ثانيـــً
، فوجـــود الضـــمانات (19)بعينهــا ذكـــر عبــارةِّ: "ومـــا يعادلهــا"

 السابقة تكفل تحقيق قدْرٍ عالٍ من مبدأ تكافؤ الفرص. 

 
(17 )   ( المادة  والمشتريات  64انظر:  المنافسات  لنظام  التنفيذية  اللائحة  من   )

 الحكومية.
في    ( 18) الصادر  الوزراء  مجلس  قرار  بموجب  ئت   2021فبراير    23أنُشِّ

) 1442رجب    11الموافق   رقم  القرار  بموجب  بضم  389هـ  القاضي   ،)
الجهات   في  والصيانة  والتشغيل  المشروعات  إدارة  لدعم  الوطني  البرنامج 
العامة )مشروعات( إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، وتحويل المركز إلى  

 هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

ن يقثثلُّ عرضثثه بفثثارقٍ  بيثثرٍ عثثن  ا: عثثدم اسثثتبعاد مثثَ ثالثثثً
 إجمالي الأسعار التقديري ة للمنافسة:

ــ ة للأســـعار التقديريـــة للأعمـــال  د  يُعـ وضـــع الجهـــة الحكوميـــَّ
ن خــــلال عقــــدٍ -والمشــــتريات  التــــي ترغــــب فــــي توفيرهــــا مــــِّ

؛ وذلــك قبــل الإعــلان عــن المنافســة، اإلزاميــًّ  اشــرطً  -إداري ٍ 
ةٍ قبــــــل طــــــرح فعــــــدم وضــــــع جهــــــة الإدارة  لأســــــعارٍ تقديريــــــَّ

، ولكــــــن نظــــــرًا (20)المنافســــــة يــــــؤد ِّي إلــــــى وجــــــوب إلغائهــــــا
ن حيـــــث  ــِّ ــد مـــ لاخـــــتلاف الأشـــــخاص الـــــراغبين فـــــي التعاقـــ
ــتعدادهم للــــدخول فــــي  ــة، ومــــدى اســ ــة والفنيــ قــــدراتُهم الماليــ
الالتــزام؛ فــخنَّ تقــديرهم للتكــاليف ونســبة الــربح العائــد علــيهم 

 لا محالة يختلف. 

ة  ــَّ ــة الحكوميـ ــقَّ للجهـ م الحـ ــنظ ِّ ــى المـ ــد أعطـ ــه: فقـ ــاءً عليـ وبنـ
ــرين  ــةٍ وعشــ ــن خمســ ــعره عــ ــرضُ ســ ــلُّ عــ ن يقــ ــَ ــتبعاد مــ باســ
بالمائــة مــن الأســعار التقديريــة للمنافســة، إلاَّ أنَّ الاســتبعاد 
مع كونه سلطةً تقديريةً للجهة الحكوميـَّة لا ينفـذ إلاَّ بتـوفر 
شروطه، وهذه الشروط هـي مـا يعطـي المتنافسـين ضـمانةً 
ــى  ا علـ ــً م لزامـ ــنظ ِّ ــل المـ ــافؤ الفـــرص، فجعـ ــدأ تكـ ــةً لمبـ وحمايـ
ــاحب العــــرض المــــنخفض،  ــة صــ ة مناقشــ ــَّ ــة الحكوميــ الجهــ
ا أسـباب وضـعه لهـذه الأسـعار  وعليها أنْ تطلب منـه كتابيـًّ

 . (21)المنخفضة
إنَّ هــذا التواصــل مــع المتنــافس لا يُشــك ِّل أيَّ خطــرٍ علــى 
بـــاقي المتنافســـين، وبالتـــالي لا يشـــك ِّل إخـــلالًا بمبـــدأ تكـــافؤ 
ن الاستيضـــــاح لا يحصـــــل معـــــه  الفـــــرص، فهـــــذا النـــــوع مـــــِّ
ق بســـــر ِّيَّةِّ  المتنـــــافس علـــــى أي ِّ معلومـــــاتٍ أو بيانـــــاتٍ تتعلـــــَّ

 
 ( من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.2/ 22انظر: المادة )  ( 19)
( من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات  3/ 27انظر: المادة )   ( 20)

 الحكومية.
(21 )   ( المادة  والفقرة  48انظر:  الحكومية  والمشتريات  المنافسات  نظام  من   )

 ( من لائحته.84) 
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إجــــراءات المنافســــة، وبالتــــالي لا يــــؤث ِّر علــــى مبــــدأ تكــــافؤ 
ــة ــين علــــى المعلومــ ــع المتنافســ ــول جميــ  الفــــرص فــــي حصــ

، بـل علـى العكـس مـن ذلـك فهـو يضـمن مبـدأ تكـافؤ نفسها
مَ فقــط لكونــه أقــلَّ  الفــرص بحيــث لا يســتبعد العــرضَ المقــدَّ
بنســبةِّ خمــسِّ وعشــرين فــي المائــة عــن الأســعار التقديريــة؛ 
م بعرضه قد يُقنع الجهةَ الحكوميَّةَ بأسـباب  حيث إنَّ المتقد ِّ

 وضعه هذه الأسعار.
ا: الإعثثلان عثثن نتثثائج المنافسثثة وأسثثبام الًسثثتبعاد  رابعثثً

 والدرجة الفنية ل ميع العروض الم تازة:
ــيُ  ــدَ عوامــــل تحقيــــق  د  عــ الإعــــلان عــــن نتــــائج المنافســــة أحــ

ــل أنَّ  ــع أنَّ الأصـ ــة، ومـ ــود الإداريـ ــذ العقـ ــي تنفيـ ــفافيَّة فـ الشـ
ن حيـث الأصـل بتوضـيح  الجهات الحكوميَّة غيرُ ملزَمَةٍ مـِّ

م ألــزم ســبب الاســتبعاد لمــن اســتُ  بعد عرضــه، إلاَّ أنَّ المــنظ ِّ
م  ن تقــــدَّ ة بــــذكر ســــبب الاســــتبعاد لكــــل ِّ مــــَ الجهــــة الحكوميــــَّ

ــل ــم يُقبـــ ــه ولـــ ــافؤ الفـــــرص، (22)بعرضـــ ــدأ تكـــ ا لمبـــ ــً . فتحقيقـــ
م الجهـة  ولضمانة عدم استبعاد العرض الأكفـأ؛ ألـزم المـنظ ِّ

ة أمورٍ:   الحكوميَّةَ بخعلام المتنافسين الآخرين بعدَّ

ة للمشـــروع. وثانيهـــا:  أولهـــا: وجـــوب نشـــر القيمـــة الإجماليـــَّ
ن اسـتُ  مُ بعِّ إبـلام مـَ د بسـبب هــذا الاسـتبعاد. كمـا ألـزم المــنظ ِّ
بالدرجـة الفن ِّيـَّة التـي حصـل عليهـا. كـلُّ د بعِّ اسـتُ بخبلام مَن 

هذه الالتزامات الملقاة على عاتق الجهة الحكوميَّة ما هـي 
د ثلاثـةَ مبـادئ  : أولهـا: مبـدأ تكــافؤ مهمـةإلاَّ ضـماناتٌ تؤكـ ِّ

الفرص. وثانيهـا: مبـدأ الشـفافية فـي ترسـية العقـود الإداريـَّة 
على الشخص الأكفأ. وثالثهـا: الحـقُّ فـي الاعتـراض علـى 
قرار الترسية في حال وجـد المعتـرض أنـَّه الأحـقُّ بالترسـية 

 وَفْق المعايير الموضوعة والتقييم المعلن.

 
( من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات  2/ 85انظر: المادة )   ( 22)

 الحكومية.

ا: إل ثثثاء المنافسثثثة متثثثى مثثثا  ثثثان فيهثثثا إخثثثلال  لً  خامسثثثً
 يتحق ق معه مبدأ تكافؤ الفرص:

ن المبــــادئ التــــي يطــــرأ علــــى يُعــــد   مبــــدأ تكــــافؤ الفــــرص مــــِّ
ة  ن المخــاطر، فقــد تقــوم الجهــة الحكوميــَّ حمايتهــا الكثيــرُ مــِّ
وبحسن نيَّة بسؤال أحد المتنافسين، وطلـبِّ إيضـاح بعـض 

 البيانات، فيؤد ي بغير قصدٍ إلى الإخلال بهذا المبدأ. 

السعوديَّ تنبَّه لهذا الأمر، حيث ذكر في   نظممونجد أنَّ ال
ة السادســـة والســـبعين مـــن اللائحـــة مـــا  : "يجــــــوز يـــأتيالمـــادَّ

نَ المتنافســــــــين  صِّ العـــــــروض أنْ تطلـــــب مــــِّ ةِّ فَحـــــْ -لِّلَجْنــــَ
إيضـــاحَ أي ِّ بيانــــــاتٍ أو غمــــــوضٍ فـــي عروضـــهم؛  -كتابـــة

علـــــــى ألا  يخـــــــلَّ ذلـــــــك بتكـــــــافؤ الفـــــــرص والمســــــــــاواة بـــــــين 
ةٍ  ـــائل جوهريــَّ ـــين، وألاَّ يــؤد ِّي إلــى التغييــر فــي مســ المتنافســ
ـــأن ذلــــك تحويــــلُ العــــرض  ن شــــ كالأســـــــعار، وألاَّ يكــــون مــــِّ

ــولٍ" ــرضٍ مقبـ ــى عـ ــفات إلـ ـــروط والمواصـ ــالف للشـــ   (23)المخـ

وعلـــى المتنافســـين الــــرد علـــى طلبــــات الإيضـــاح الصــــادرة 
 .بشأن عروضهم كتابيا

ــن  ــى الكشـــــف عـــ لٍ أدَّى إلـــ ــْ ــع أيُّ فعـــ ــا وقـــ ــى مـــ ــه متـــ وعليـــ
م المتنافســين بهــا قبــل الترســية،  معلومــاتٍ يُفتــرض عــدمُ علــْ
ــد  ــع أحــــ ة مــــ ــَّ ــة الحكوميــــ ــل الجهــــ ــا أدَّى تواصــــ أو متــــــى مــــ
 المتنافسين للاستيضاح إلى الكشف عن بعض المعلومات 
التي أخلَّتْ بمبـدأ تكـافؤ الفـرص، فخنـَّه ولحمايـة المبـدأ يلـزم 

 .(24)وجوبًا إلغاءُ المنافسة لضمان منافسةٍ عادلةٍ 

 

 
( من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات  1/ 76انظر: المادة )   ( 23)

 الحكومية.
محمود حمدي عبد الواحد، "حالات إلغاء المنافسة في النظام السعودي"،    ( 24)

الإدارية،   التنمية  مجلة  العامة،  الإدارة  معهد  العدد  1441)الرياض،  هـ(، 
174 . 
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صثثلاحي ة جهثثة الإدارة فثثي تنفيثثذ العقثثد المطلثثب الثثثاني: 
 وَفْق أساليب التعاقد الًستثنائي ة

هُ تطبيـــقُ مبـــدأ تكـــافؤ الفـــرص  لَ مـــا يفرضـــُ وجــــوب : إنَّ أوَّ
ن أراد المشــاركة فــي منافســةٍ لتنفيــذ  إعطــاء الفرصــة لكــل ِّ مــَ

، فمتــى مــا كــان الشــخصُ الطبيعــيُّ أو  المعنــويُّ عقــدٍ إداريٍ 
نٍ عنهـا، فـخنَّ المبـادئ الأساسـيَّة  مؤهَّلًا لدخول منافسةٍ معلـَ
ة؛ تفــــرض  ة التــــي تحكــــم العقــــود الإداريــــَّ والأهــــداف العامــــَّ
ــدة  ا للقاعـ ــً ة؛ وذلـــك تحقيقـ ــَّ اســـتخدام أســـلوب المنافســـة العامـ

 . (25)الإداريَّة العامَّة، وهي المساواة أمام المرافق العامَّة

ــلال  ن خـ ــِّ ــون مـ ــدين يكـ ــار المتعاقـ ــي اختيـ ــامُّ فـ ــل العـ فالأصـ
ــه  إتاحـــة الفرصـــة لجميـــع الـــراغبين بالتعاقـــد، وهـــذا مـــا أكَّدتـ
ن نظـام المنافسـات والمشـتريات  ة الثامنـة والعشـرون مـِّ المادَّ

ة؛ حيــــــــث  علــــــــى أنَّ جميــــــــع الأعمــــــــال  ت نصــــــــ   الحكوميــــــــَّ
ةٍ، عـــدا مـــا يســــتثنى  والمشـــتريات تطـــرح فـــي منافســــةٍ عامـــَّ

. وبناءً عليه يكـون تحقيـق فـرصٍ (26)النظامبموجب أحكام  
ق مـا  رَ متكافئـةٍ بـين المتنافسـين وَفـْ فـي المبحـث الأول؛  ذُكـِّ

 الحال. يفرِّضُه واقعُ  أمرٌ 
ــال  ــذ الأعمــ ــع العملــــيَّ لتنفيــ ــخنَّ الواقــ ــبٍ آخــــر: فــ ومــــن جانــ
ق  وتــأمين المشــتريات، قــد يواجــه صــعوباتٍ فــي تنفيــذها وَفــْ
ــد  ــةُ العقـ ــلُ الوقـــت وطبيعـ ــد، فعامـ ــلي للتعاقـ ــلوب الأصـ الأسـ
ــلوبٍ  ــارَ أســـ ا اختيـــ ــً ب أحيانـــ ــَّ ــد يتطلـــ ــه قـــ ــه وظروفـــ وتعقيداتـــ
دُّ  ا يُعــَ اســتثنائيٍ  للتعاقــد واســتبعادَ الأســلوب الأصــلي. أيضــً
ن الأســباب  الحفــاُ  علــى المــال العــام ِّ وترشــيدُ اســتخدامه مــِّ
التــــــي قــــــد تجعــــــل جهــــــة الإدارة تســــــتخدم أحــــــدَ الأســــــاليب 
الاستثنائيَّة للتعاقد، هذا بالإضافة إلى سـر ِّيَّة بعـض العقـود 

 
عزت فوزي حنا، "المرفق العام الاقتصادي، دراسة مقارنة: رسالة دكتوراة".   ( 25)

 .276م(، ص 1993)د ط، مصر، جامعة عين شمس، كلية الحقوق، 
 ( من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.28انظر: المادة )  ( 26)

ن  ب اســـــتثناءَها مـــــِّ المتعل ِّقـــــة بـــــالأمن الـــــوطني التـــــي تتطلـــــَّ
 27الأسلوب الأصلي للتعاقد.

والسثثثؤال الأهثثثمُّ فثثثي هثثثذا المطلثثثب هثثثو: مثثثا هثثثي حثثثدود 
ق الأسثثثاليب  صثثثلاحي ة جهثثثة الإدارة فثثثي تنفيثثثذ العقثثثد وَفثثثْ
الًسثثثتثنائي ة للتعاقثثثده وهثثثل هثثثذس الأسثثثاليب الًسثثثتثنائي ة 

 تضمن أو تخلُّ مِّن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرصه 

ن  ــِّ ــنُفرد لكــــل ِّ أســــلوبٍ مــ ــا لات ســ ولاجابــــة عــــن هــــذه التســ
ا، نحاول فيه تقيـيم  أساليب التعاقد الاستثنائيَّة محورًا خاصًّ
الأســـــلوبِّ وضـــــماناتِّ حمايـــــة مبـــــدأ تكـــــافؤ الفـــــرص فيـــــه، 
باســتثناء أســلوب تــوطين الصــناعة، ونقــل المعرفــة؛ وذلــك 
ة لهذا النوع مِّن العقود الذي يستهدف نقـل  للطبيعة الخاصَّ

 صناعةٍ أو معرفةٍ بعينها.

سلوم الًستثنائي الأول: استخدام المنافسة المحثدودة الأ
 وضمانات حماية مبدأ تكافؤ الفرص

دُّ أســــلوبُ المنافســــة المحــــدودة أحــــدَ الأســــاليب الحديثــــة  يُعــــَ
ة، ويُعـــــرف هـــــذا  لنظـــــام المنافســـــات والمشـــــتريات الحكوميـــــَّ

ــةِّ  ه قَصـــر المنافسـ ــَّ رادُ  الأســـلوب بأنـ ــددٍ  المـــُ ــا علـــى عـ طرحُهـ
دين الــراغبين  ن المــوردين أو المقــاولين أو المتعهــ ِّ محــدودٍ مــِّ

دةٍ.   بالتعاقد مع جهة الإدارة؛ وذلك وَفْق ضوابطَ محدَّ
فمِّن أهداف أسـلوب المنافسـة المحـدودة الحفـاُ  علـى جُهـد 

ــا جهـــة الإدارة ن  ووقتهـ ــِّ ــير فـــي إجـــراءاتٍ أطـــول مـ ن السـ ــِّ مـ
دها  ة؛ وذلـــك فـــي حـــالاتٍ معيَّنـــةٍ حـــدَّ خــلال المنافســـة العامـــَّ

 
( من نظام المنافسات والمشتريات  95( والمادة ) 4/ 32انظر: المادة )  27) ) 

 .الحكومية 
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النظـــام، بشـــرط ألاَّ تميـــل لأحـــد الـــراغبين فـــي التعاقـــد علـــى 
 .(28)حساب الآخرين

د الحالات التي يحقُّ  ة الثلاثين منه حدَّ إنَّ النظام في المادَّ
ــا-لجهـــة الإدارة  ــاءً عليهـ ن  -بنـ ــِّ ــلوب مـ ــذا الأسـ ــتخدامُ هـ اسـ

ــالاتٍ  ــام خمـــسَ حـ د النظـ ــدَّ ــد حـ ــة، فقـ ــاليب المتاحـ بـــين الأسـ
يقتصـــر عليهــــا العمــــل إذا مـــا أرادت جهــــة الإدارة الات ِّجــــاه 

 : كالآتيلهذا الأسلوب، وهي 

إذا كانت الأعمال والمشـتريات لا تتـوفر إلاَّ لـدى  -1"...  
 عددٍ محدودٍ مِّن المقاولين أو الموردين أو المتعهدين. 

إذا كانــــــــت الأعمــــــــال والمشــــــــتريات لا تزيــــــــد قيمتهــــــــا  -2
ة علــى )خمســمائة ألــف( ريــال، وذلــك بــدعوة أكبــر  التقديريــ 
ـــل عــددهم عــن  ـــين علـــــى ألاَّ يقــ ـــن المتنافســ ــ ـــنٍ مِّ عــددٍ ممكــ
ة فــــي توجيـــــــه  خمســـــــةٍ. وفــــي هـــــــذه الحالــــة تكـــــــون الأولويــــَّ
ـــم العـــــرض للمنشــــــــآت الصـــــغيرة  الـــــدعوة للتفــــــــاوض وتقديـــــ

 والمتوســـطة المحلية. 

 الحالات العاجلة.  -3
سـاتٍ   -4 إذا كانت الأعمـال والمشـتريات متـوفرةً لـدى مؤسَّ

ــربح،  ــى الــ ــةٍ إلــ ــرِّ هادفــ ــاتٍ غيــ ةٍ أو كيانــ ــَّ اتٍ أهليــ ــَّ أو جمعيــ
 تعاقد عليه. تبشرط أن تتولَّى بنفسها القيام بما 

 .(29)الخدمات الاستشاريَّة"-5
ق هــــذا  وعليــــه فــــخنَّ ســــلطة الإدارة فــــي طــــرح المنافســــة وَفــــْ
ن  ة مــــِّ دةٌ تمنــــع الجهــــة الحكوميــــَّ الأســـلوب هــــي ســــلطةٌ مقيــــَّ
ا  ــَ ــال مـ ــي حـ ا فـ ــً ــذكورة آنفـ ــالات المـ ــار الحـ ــن إطـ ــروج عـ الخـ

ــلا  ــدودة، فــ ــة المحــ ــلوب المنافســ ــتخدام أســ ــنأرادت اســ  يمكــ
 

وآثاره"    ( 28) تكييفه  الحكومية  الجهات  بين  "التعاقدات  الحديثي،  محمد  إبرا يم 
القانونية والاقتصادية،   العلوم  القاهرة، جامعة عين شمس، مجلة  )د. ط، 

 .961م(، العدد الثاني، السنة الحادية والستون، ص 2019
 ( من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.30انظر: المادة )  ( 29)

ــة الإدارة اســـتخدام هـــذا الأســـلوب فـــي حـــالاتٍ أخـــرى  لجهـ
 غيرِّ مذكورةٍ في ضوابط المنافسة المحدودة.

ة  وبالرجوع إلى مبدأ تكافؤ الفـرص نجـد أنَّ مـا ذكرتـه المـادَّ
ن الحمايـــة اللازمـــة لتحقيـــق هـــذا  ســـالفةُ الـــذكر؛ قـــد يحـــدُّ مـــِّ
المبدأ في بعض حالاته، ويحميه في حالاتٍ أخرى، فعلـى 

وهــــــي إذا كانــــــت -ســــــبيل المثــــــال: نجــــــد الحالــــــة الأولــــــى 
الأعمـــال أو المشـــتريات لا تتـــوفر داخـــل المملكـــة إلاَّ لـــدى 

دين والمــــوردين ن المقــــاولين والمتعهــــ  قــــد  -عــــددٍ محــــدودٍ مــــِّ
ن  رتْ ضــمانةً كافيــةً لجميــع الــراغبين بالتعاقــد، وذلــك مــِّ وفــ 

نَ المعايير.   خلال عددٍ مِّ
لُ هـــذه المعـــايير لـــزوم إلغـــاء الاســـتناد إلـــى هـــذه الحالـــة : أوَّ

ــل  ــى الأصـ ــوع إلـ ــة-والرجـ ــة العامـ ــا كـــان  -المنافسـ ــى مـ متـ
ذِّي الخدمــة  ن منفــ ِّ ن خمســةٍ مــِّ  الــذين ترغــب هنــاك أكثــرُ مــِّ

 . (30)جهة الإدارة في التعاقد معهم

ثـــاني هـــذه الضـــمانات لتحقيـــق تكـــافؤ الفـــرص: إلـــزام جهـــة 
ةٍ لا  الإدارة بالإعلان في موقعها الإلكتروني والبوابـة، ولمـدَّ
ن عـدم  د مـِّ تقلُّ عن عشرين يومًا من الإعلان، وذلـك للتأكـُّ

  (31)وجود أكثر مِّن خمسةٍ مِّن منف ِّذي الخدمة المطلوبة.
ة بنشــــــر قــــــوائمَ بالأعمــــــال  ــرًا إلــــــزام الجهــــــة الحكوميــــــَّ أخيــــ
ن  ــدودةٌ مــــِّ ــدادٌ محــ ــا إلاَّ أعــ ــوفَّر لهــ ــي لا يتــ ــتريات التــ والمشــ
مي تلــك الخدمــة علــى  ذي الخدمــة، وقــوائمَ بأســماء مقــد ِّ منفــ ِّ

 
( من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات  2/ 36انظر: المادة )   ( 30)

 الحكومية.
هي منصة الخدمات المالية الإلكترونية، تقدم المنصة العديد من الخدمات   ( 31)

الشراكة   يعزز  مما  والأفراد؛  الخاص  والقطاع  الحكومية  الجهات  لمختلف 
للتحول   تمكينًا  المملكة؛  في  التنموية  المشاريع  مستهدفات  لتحقيق  بينهم 
الرقمي لتلك الخدمات، ورفع الشفافية والكفاءة، وتسهيلًا لإجراء الخدمات.  

 وللمزيد يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني:
 https://portal.etimad.sa/ar-

sa/aboutetimad/indexwhoarewe 
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يثُ القوائم بشـكلٍ  أنْ تنشر للعموم عبر البوابة، ويجبُ تحد 
، حتى يتمكَّن مَن يرغب في التعاقـد مـن معرفـة هـذه  سنويٍ 
الأعمــــــال والمشــــــتريات المطلوبــــــة، ومــــــدى جاهزيَّتــــــه فــــــي 

 من جديدٍ مستقبلًا. ت رحتنفيذها في حال طُ 

ق مــا عرَّفهــا  ق بالحــالات العاجلــة، وهــي وَفــْ ا فيمــا يتعلــَّ أمــَّ
تنفيــذ الأعمــــال أو تــأمين النظـامُ بأنَّهــا: "حالــــة يكـــــون فيهـا 

ا وضـــــروريًّا  ـــرٍ أمـــــرًا جوهريـــــًّ المشــــــــتريات فـــــي وقـــــتٍ قصيـــــ
ــمان ســــــــــلامة وكفايـــــــة ســــــــــير العمـــــــل فـــــــي الجهــــــــــة  لضـــــ

 . (32)الحكومية"

فــلا شــكَّ أنَّ طبيعــة أعمــال الإدارة وضــمان ســيرها بانتظــامٍ 
ب  ن الاحتياجــــات التــــي تتطلــــَّ واضــــطرادٍ، يقابلــــه العديــــدُ مــــِّ
ين،  دين أو مــور ِّدِّ ةٍ مــع مقــاولين أو متعهــ ِّ إنشــاء عقــودٍ إداريــَّ
بيــد أنَّ بعــض الظــروف غيــر المتوقَّعــة تُعيــق جهــة الإدارة 
مـــــن القيـــــام بمهامهـــــا، فيحـــــت ِّم عليهـــــا الواقـــــع اللجـــــوء إلـــــى 
المنافســة المحــدودة؛ نظــرًا للحالـــة العاجلــة التــي تمــرُّ بهـــا، 
ة،  ــَّ ــة العامــ ــة للمنافســ لــ ــراءات المطوَّ ل الإجــ ــَّ والتــــي لا تتحمــ
ــكلٍ  ــدأ تكـــافؤ الفـــرص تضـــعف بشـ ــة لمبـ ــخنَّ الحمايـ وعليـــه فـ
كبيرٍ مقارنةً بالحالات الأخرى لأسلوب المنافسة المحدودة 

ة أسباب:  لعدَّ

م فــي هــذه الحالــة أعطــى لجهــة الإدارة  أولًا: نجــد أنَّ المــنظ ِّ
السلطة التقديرية فـي تحديـد مـا إذا كـان هـذا الاحتيـاج مـن 
الاحتياجــات العاجلــة، فســلطة التقــدير أمــرٌ متــروكٌ لتقــدير 

ــة الإدارة ــة أنْ (33)جهـ ــى الجهـ ب علـ ــَّ ــه لا يتوجـ ــاءً عليـ ، وبنـ
 

 ( من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.1انظر: المادة )  ( 32)
الحالات    ( 33) إطار  من  العقود  بعض  أخرج  المنظم  أن  إلى  التنبيه  يجب 

التي   العامة  المستمر، وأعمال الإنشاءات  التنفيذ  العاجلة: كالأعمال ذات 
أخرج   أيضًا  دوري.  بشكل  تتكرر  التي  والأعمال  تنفيذها،  قبل  لها  يُعَد  
المنظم من الحالات العاجلة ما كان ناشئًا عن تباطؤ الجهة الحكومية في  

 ( المادة  انظر:  المنافسات  38توفيره.  لنظام  التنفيذية  اللائحة  من   )
 والمشتريات الحكومية.

ن وزارة الماليـة لتقـدير الحالـة كونهـا  تحصلَ على موافقـةٍ مـِّ
حالـةً عاجلـةً أو غيـرَ عاجلـةٍ، فهـذه السـلطة قـد تسـاعد فــي 
ــوء  ــالات واللجـــ ــدير الحـــ ــي تقـــ ة فـــ ــَّ ــة الحكوميـــ ــاون الجهـــ تهـــ
المســـتمر  عنـــد تنفيـــذ أعمالهـــا وتـــوفير احتياجاتهـــا للمنافســـة 

 المحدودة كحالات عاجلة. 
ــم  ــدودة لـ ــة المحـ ــالات الأخـــرى للمنافسـ ا: وبخـــلاف الحـ ــً ثانيـ
ن مقــد ِّمي الأعمــال أو  م العــددَ للحــد ِّ الأدنــى مــِّ د المــنظ ِّ يحــد ِّ
ة تقــــديمُ  المشــــتريات الــــذين يفتــــرض علــــى الجهــــة الحكوميــــَّ
ــة  ــه للجهــــ ــةً، وعليــــ ــة عاجلــــ ــم إذا كانــــــت الحالــــ ــدعوة لهــــ الــــ
الحكوميَّة الحقُّ في إرسال الدعوة إلـى شـخصٍ واحـدٍ فقـط، 
والــذي بــدوره قــد يــؤث ِّر ســلبيًّا علــى مبــدأ تكــافؤ الفــرص، مــع 
ة  ة العامــَّ ة والصــحَّ ضــرورة التأكيــد أنَّ مبــدأ المصــلحة العامــَّ

مٌ في الحالات العاجلة.  مقدَّ
ــتريات  ــات والمشـ ــام المنافسـ ة لنظـ ــَّ ــة التنفيذيـ ومـــع أنَّ اللائحـ
ن كونهـــا حالـــةً عاجلـــةً جميـــعَ العقـــود  ة اســـتثنتْ مـــِّ الحكوميـــَّ
ــكلٍ  ــا بشـ ــتمُّ طلبهـ ــي يـ ــال التـ ــتمر، والأعمـ ــذ المسـ ذات التنفيـ
ن جهــــــة الإدارة، إضــــــافةً إلــــــى أعمــــــال  دوريٍ  ومســــــتمرٍ  مــــــِّ
الإنشاءات العامَّة التي يجب الإعداد لهـا قبـل تنفيـذها، إلاَّ 
أنَّ الواقــــع والتطبيــــق العملــــيَّ قــــد يحــــت ِّم علــــى جهــــة الإدارة 
ــذه الفقـــرة؛ وذلـــك  ــةَ النظـــام واللائحـــة وعـــدمَ إعمـــال هـ مخالفـ
بتنفيــذ عقــودٍ كحالــةٍ عاجلــةٍ، مــع كــون هــذه العقــود تخــالف 
ضوابط الأعمال والمشتريات العاجلة، كأنْ تكون الأعمـال 
ن الأعمــــال التــــي يمكــــن التخطــــيط لهــــا  المتعاقــــد عليهــــا مــــِّ

 مسبقًا.

ة  أَتْ إحــدى الجهــات الحكوميــَّ فعلـى ســبيل المثــال: لــو تباطـَ
ن الأدوات التـي يحتاجهـا  عن تـوفير احتياجاتهـا السـنويَّة مـِّ
العاملون في الجهـة لأداء أعمـالهم حتـى نفـذ جميـعُ مـا فـي 
ــيير  ــالهم وتســ ــا عــــن أداء أعمــ ل موظَّفُوهــ ــَّ المخــــزون، فتعطــ



م 2025 يناير لشهر 2 العدد 13 المجلد الإنسانية للعلوم جازان جامعة مجلة المنافسات  لنظام وَفْقاً الإداريَّة  العقود لتنفيذ الفرص تكافؤ مبدأ   

 

مهامهم، فهـل يحـقُّ لهـذه الجهـة اسـتخدامُ أسـلوب المنافسـة 
المحــدودة كحالــةٍ عاجلــةٍ فــي حــال تجــاوز المبلــ  التقــديري 

 . (34)السقفَ الماليَّ الممنوحَ وَفْق أسلوب الشراء المباشر؟
ة  ــَّ ــامي فــــخنَّ اللائحــــة التنفيذيــ ــا إلــــى الجانــــب النظــ إذا نظرنــ
ةَ الثامنــــة والثلاثـــين، الفقــــرة الثانيــــة؛  للنظـــام وتحديــــدًا المـــادَّ
ــذا  ق هـــ ــْ ــد وَفـــ ن التعاقـــ ــِّ ة مـــ ــَّ ــة الحكوميـــ ــع الجهـــ ــدها تمنـــ نجـــ
الأســلوب كحالــةٍ عاجلــةٍ؛ نظــرًا لأنَّ الســبب الــذي أدَّى إلــى 
ــاط   ــو تبـ ــدةٍ؛ هـ اتٍ جديـ ــَّ ــراء كميـ ــدمِّ شـ ــزون، وعـ ــاذ المخـ نفـ
ة، وبغــض  النظــر عــن الســبب فــي تراخــي  الجهــة الحكوميــَّ
الجهة الحكوميَّة لتوفير احتياجها، فقد يكون السببُ إهمـالَ 
ة أو غيرهـــا  الإدارة أو الخطـــأَ فـــي تقـــدير تـــاريخ نفـــاذ الكميـــَّ

 . (35)مِّن الأسباب 

ــة  ــد أنَّ الجهـــ ــواقعي نجـــ ــا إلـــــى الجانـــــب الـــ ولكـــــن إذا نظرنـــ
ــق  ــيير المرفـ ــا، وتسـ ن أداء أعمالهـ ــِّ ــتمكَّن مـ ــن تـ ةَ لـ ــَّ الحكوميـ
بانتظــامٍ واضــطرادٍ؛ نظــرًا لعــدم تــوفُّر هــذه الأدوات، وعليــه 

 لنْ يخرج الأمر من فرضين: 
الفــــرض الأول: أنْ تلتــــزم بضــــوابط تــــوفر الحالــــة العاجلــــة 

فـــي اللائحـــة، وهـــذا بـــدوره ســـيؤد ِّي إلـــى تعطيــــل  ةالمـــذكور 
ن خـــلال الطريقـــة الأصـــلية  المرفـــق العـــام لحـــين توفيرهـــا مـــِّ

ــد  ــرًا  :للتعاقـ ــي نظـ ــرُ منطقـ ــرٌ غيـ ــذا أمـ ة، وهـ ــَّ ــة العامـ المنافسـ
 لطول الإجراءات في هذه الحالة. 

ة باســتخدام هــذا  الفــرض الثــاني: أنْ تتعاقــد الجهــة الحكوميــَّ
الأســـــلوب كحالـــــةٍ عاجلـــــةٍ؛ وذلـــــك بعـــــد الموازنـــــة بـــــين مـــــا 
يفترضه النظام مِّن وجوب أداء الجهـة الحكوميـَّة لأعمالهـا 

 
محمد براك الفوزان، "العقد الإداري السعودي على ضوء نظام المنافسات    ( 34)

، الرياض، مكتبة القانون والاقتصاد،  3والمشتريات الحكومية الجديد". )ط  
 .189م(، ص 2022

حيث أك دت هذه الفقرة أنه لا يعد من الحالات العاجلة، ما كان ناشئًا من    ( 35)
 تباطؤ الجهة الحكومية في تنفيذ الأعمال والمشتريات.

فٍ، وبـين  ن غيـر توقـُّ وتسـيير مرفقهـا بانتظـامٍ واضـطرادٍ ومـِّ
مخالفتها لأحكام اللائحة. وعليـه قـد تلجـأ الجهـة الحكوميـة 

هاإلى تنفيذ المشتريات عن طريق المنافسة المحدودة    وعـد 
حالـةً عاجلــةً حتـى مــع مخالفتهـا لأحكــام اللائحـة. ولضــبط 
ن الضـوابط المتعل ِّقـة  المسألة السـابقة نقتـرح إضـافة مزيـدٍ مـِّ
باســتخدام المنافســة المحــدودة فــي إطــار الحــالات العاجلــة: 
ةٍ بـوزارة الماليـَّة تقـوم باسـتقبال طلبــات  كخنشـاء لجـانٍ خاصـَّ
ة، ثــمَّ إصــدارِّ الموافقــة أو رفضــها بشــكلٍ  الجهــات الحكوميــَّ

 عاجلٍ.

ن حـــــالات المنافســـــة  ق بالحالـــــة الثالثـــــة مـــــِّ ا فيمـــــا يتعلـــــَّ أمـــــَّ
ــقف  ــارَ السـ م معيـ ــنظ ِّ ــا المـ ع لهـ ــَ ــي وَضـ ــي التـ ــدودة، وهـ المحـ
ة  م الحــقَّ للجهــة الحكوميــَّ المــالي ِّ للمنافســة، فــأعطى المــنظ ِّ
ــة الأعمــــال أو  ــت قيمــ ــى كانــ ــلوب متــ ــذا الأســ ــتخدام هــ باســ

مائةِّ ألفِّ ريال.   المشتريات لا تتجاوز مبل  خمسِّ

ن شــأن  إنَّ طـرح مثـل هـذا الخيـار للجهـة الحكوميـة يقلـ ِّل مـِّ
ر  ــر ِّ ــا يبـ ــود مـ ــدم وجـ ــرًا لعـ ــرص؛ نظـ ــافؤ الفـ ــدأ تكـ ــق مبـ تحقيـ
اســتخدامه، غيــر أنَّ مبلــ  المنافســة محــدودٌ، بــل إنَّ إقــرار 

أحــــــد أســــــباب اســــــتخدام المنافســــــة بوصــــــفها هــــــذه الحالــــــة 
المحدودة قد يكون مدخلًا لممارساتٍ تتعلَّق بالفساد المـالي 
مي الخدمـة دون غيــرهم، حتــى و نَّ  أو بمحابـاةٍ لــبعض مقــد ِّ
ــة  ــى خمسـ ــدعوة إلـ ــديم الـ ةَ بتقـ ــَّ ــةَ الحكوميـ ــامُ الجهـ زَمَ النظـ ــْ أَلـ
زَمَ بختاحــة الفرصــة لأكبــر  متنافسـين علــى أقــل ِّ تقــديرٍ، أو أَلـْ

ن المتنافسـين . فمــن تقـديرنا نجــد أنَّ هـذه الحالــة (36)عـددٍ مــِّ
د  ــَّ ــا أكــ ق مــ ــْ ــافؤَ الفــــرص وَفــ ــيَّة وتكــ ــدأ التنافســ ــدم مبــ  هلا تخــ

 النظام.
ق بكـــــون الأعمـــــال والمشـــــتريات متـــــوفرةً لـــــدى  وفيمـــــا يتعلـــــَّ
ةٍ أو كيانــاتٍ غيــرِّ هادفــةٍ إلـــى  اتٍ أهليــَّ ســاتٍ أو جمعيــَّ مؤسَّ

 
 ( من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.2/ 30انظر: المادة )  ( 36)
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الربح، متى ما تولَّت بنفسها العملَ الـذي تـمَّ التعاقـد عليـه، 
ق بالمســـاس بمبـــدأ  فهـــذه الحالـــة لا تشـــك ِّل خطـــرًا فيمـــا يتعلـــَّ

 تكافؤ الفرص والمبادئ والأهداف العامَّة للنظام.
ــة  وتعــــد   ن الحــــالات التــــي تُعطــــي الجهــ ــِّ الحالــــة الأخيــــرة مــ

ة حــقَّ اســتخدام أســلوب المنافســة المحــدودة وهــي  الحكوميــَّ
م أعطــى الحــقَّ للجهــة  الخــدمات الاستشــارية، بــل إنَّ المــنظ ِّ
ة باســـــتخدام أســـــلوب الشـــــراء المباشـــــر للخـــــدمات  الحكوميـــــَّ

 . (37)الاستشاريَّة متى ما توفَّرت أسبابه
ن  ــلوبين مـــــــِّ ــاريَّة ضـــــــمن أســـــ ــود الخـــــــدمات الاستشـــــ ولوجـــــ
ــة  ــار الجهـ ــخنَّ اختيـ ره، فـ ــر ِّ ــا يبـ ــه مـ ــتثنائية فلـ ــاليب الاسـ الأسـ
ن أنَّ  ةً مـِّ الحكوميَّة للمكاتب الاستشـاريَّة يتطلـَّب قناعـةً تامـَّ

يــر ســـينجز الخدمـــة التــي تريـــدها الجهـــة المكتــب الـــذي اختِّ 
ــة  ــلاحيَّة للجهـــــ ــاء الصـــــ ــا أنَّ إعطـــــ ــل، كمـــــ ــكل الأمثـــــ بالشـــــ
ة لتقــديم دعــوةٍ لعــددٍ محــدودٍ، بنــاءً علــى الاعتبــار  الحكوميــَّ

هــا فــي أداء العمــل الشخصــي للمكاتــب الاستشــاريَّة، وكفاءَتِّ 
للجهة الحكوميَّة لن يوف ِّره الأسلوبُ الأصليُّ للتعاقـد، حتـى 

 . (38)و نِّ انطبقتْ معايير التقييم

ن  ا مـِّ إضافةً إلى ذلك قد تتطلَّب الخدمات الاستشـاريَّة نوعـً
إضـــافةً إلــــى هــــذا -الخصوصـــيَّة؛ ولــــذلك نجـــد أنَّ النظــــام 

ــد المباشـــر متـــى تـــوفرت  -الأســـلوب  ــا الحـــقَّ بالتعاقـ أعطاهـ
ــوفر  ــة هـــو تـ ــذه الحالـ ــاهر هـ ــان ظـ ضـــوابطه. وعليـــه و ن كـ
زَمَ الجهــة  م ألــْ جزئــي لمبــدأ تكــافؤ الفــرص، حيــث إنَّ المــنظ ِّ
، إلاَّ أنَّ  ــل  ــةِّ مكاتــــــب علــــــى الأقــــ ةَ بــــــدعوةِّ خمســــ ــَّ الحكوميــــ

 
  والمادة( من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية  4/ 32) انظر: المادة    ( 37)

ت على أن يكون ذلك في حال  4/ 40)  ( من لائحته التنفيذية، حيث نص 
أو   الوطني،  الأمن  مصالح  لحماية  الأسلوب ضروريًا  هذا  استخدام  كان 

 توفرت فيه شروط الشراء المباشر.
المنافسات    ( 38) نظام  لأحكام  طبقًا  الإدارية  "العقود  المصري،  صباح 

السعودي". )ط الحكومية  الجامعي،  3والمشتريات  الكتاب  دار  الرياض،   ،
 .93م(، ص2021

لَ  المصلحة العامَّة وحسن سير العمل قد يتطلَّب أحيانًا مثـْ
ن  ــِّ ــارات، ومـ نَ الاعتبـ ــِّ ــد مـ ــتثنائيَّة للعديـ ــاليب الاسـ ــذه الأسـ هـ

هَا ما سَيُذْكر لاحقًا في حالات الشراء المباشر.  أهم ِّ
ق بالمنافســة المحــدودة وحالاتهــا:  و جمــالًا للقــول فيمــا يتعلــَّ
ر ضــماناتٍ عاليــةً لمبــدأ تكــافؤ الفــرص  م وفــَّ نجــد أنَّ المــنظ ِّ
ــي  ــدأ فــ ةً للمبــ ــَّ ــماناتٍ جزئيــ م ضــ ــدَّ ــا، وقــ فــــي بعــــض حالاتهــ
بعضــها الآخــر، إلاَّ أنَّ وجــود بعــض الحــالات لــم نجــدْ مــا 
ره، ونعتقد أنَّه لم يحقـ ِّق مبـدأ تكـافؤ الفـرص كمـا وضـح  يبر ِّ

 آنفًا. 

الًسثتثنائي الثثاني: اسثتخدام أسثلوم المنافسثثة الأسثلوم 
 على مرحلتين وضمانات حماية مبدأ تكافؤ الفرص:

ــلوب  ــتخدام أســـ ة إلـــــى اســـ ــَّ تلجـــــأ بعـــــض الجهـــــات الحكوميـــ
، وهي الحالة التي يتعـــذَّر معها (39)المنافسة على مرحلتين

ة  تحديــــــد المواصـــفات الفن ِّيَّــــــة والشــــــروط التعاقديَّــــــة النهائيـــَّ
دة  ــَّ ـــة المعقـــــــ ـــبب الطبيعـــــــــ ا؛ بســـــــــ ــً ـــدًا كـــــــــاملًا ودقيقـــــــ تحديـــــــــ

صية لبعض الأعمال والمشـــتريات   . (40)والتخصُّ

وفـــي الحقيقـــة: إنَّ هـــذا الأســـلوب يعتمـــد فـــي أساســـه علـــى 
الأسلوب الأصلي للتعاقد )المنافسة العامـة(، ففـي المرحلـة 
الأولى يتساوى جميع الراغبين في الحـق ِّ بالتقـدم للمنافسـة، 

 . (41)نُ عنها وَفْق إجراءات الإعلان للمنافسة العامَّةعلَ ويُ 
ــيح  ــوم بتوضـ ــى تقـ ــة الأولـ ــلال المرحلـ ة خـ ــَّ ــة الحكوميـ فالجهـ
الخطــــوط العريضــــة لاحتياجاتهــــا والنتيجــــة المتوقَّعــــة مـــــن 
التعاقــد، بينمـــا المرحلـــة الثانيـــة هــي المرحلـــة التـــي يقتصـــر 

 فيها الدعوةُ على مَنِّ اجتاز المرحلة الأولى. 
 

 ( من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.31انظر: المادة )  ( 39)
،  1أحمد محمد العجمي، "الوجيز في العقود الإدارية في النظام السعودي". )ط   ( 40) 

 . 160م(، ص  2020الرياض، دار الاجادة،  
(41 )   ( المادة  والمشتريات  42انظر:  المنافسات  لنظام  التنفيذية  اللائحة  من   )

 الحكومية.
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ةٍ فــي اســتبعاد  وتُعــد   ــَّ ة صــاحبةَ ســلطةٍ تقديري الجهــة الإداريــَّ
مين خــلال المرحلــة الأولــى،  نَ المتقــد ِّ ن تــرى اســتبعادَه مــِّ مــَ

ا لمـن اسـتُ  بعد خـلال المرحلــة ويبقـى الـتظلُّم أمـام الجهـة حقـًّ
 .(42)الأولى

وفــي نظرنــا نــرى أنَّ هــذا الأســلوب يــؤث ِّر ســلبيًّا علــى مبــدأ 
ن  تكــافؤ الفــرص ويحــدُّ منــه، فعــدم وضــوح الر يــة لكثيــرٍ مــِّ
المتنافســين الــراغبين فــي التعاقــد قــد يكــون الســببَ فــي عــدم 

المشاركة في المنافسة المطروحـة، والأمثـل أنْ  تمكنهم من
ــد، حيــــث إنَّ  ــدةٍ للتعاقــ ــةٍ واحــ ــاء بمرحلــ تقــــوم الإدارة بالاكتفــ
ــد  ــى تحديــــــ ــادرةً علــــــ ــون قــــــ ــة الإدارة يفتــــــــرض أنْ تكــــــ جهــــــ
ــة للعمـــوم، كمـــا أنَّ لهـــا أنْ  ــا قبـــل طـــرح المنافسـ احتياجاتهـ
ين لتحديــــــد الاحتياجــــــات بشــــــكلٍ دقيــــــقٍ  تســــــتعين بمختصــــــ ِّ

 ومدروسٍ.  

الأسثثثلوم الًسثثثتثنائي الثالثثثث: اسثثثتخدام أسثثثلوم الشثثثراء 
 المباشر وضمانات حماية مبدأ تكافؤ الفرص:

ق يُعــد   أســلوب الشـــراء المباشــر أحــدَ الخيـــارات المتــوفرة وَفـــْ
ا  ة، وأيضـــً النظــام الســـابق للمنافســـات والمشـــتريات الحكوميـــَّ

ن أسـاليب (43)وَفْق النظـام الحـالي ، فوجـود هـذا الأسـلوب مـِّ
ره؛ ولذا حَصَرَ النظام ستَّ حالاتٍ تُعطي  الشراء له ما يبر ِّ
ة الصـــلاحيَّة فـــي اســـتخدام أســـلوب الشـــراء  الجهـــة الحكوميـــَّ
ــات  ــيَّة المعلومـــ ــر ِّيَّة وحساســـ ــيَّة والســـ ــر، فالخصوصـــ المباشـــ

ب التعامـلَ تُ المتعل ِّقة بحماية مصالح الأمن الـوطني قـد  وجـِّ
ة  بشـــكلٍ مباشـــرٍ مـــع مقـــد ِّمي الأعمـــال والمشـــتريات الخاصـــَّ

 

(42 )   ( المادة  ت  المنافسات  1/ 19نص  لنظام  التنفيذية  اللائحة  من  /ب( 
في   المستبعدين  تبل   أنْ  الحكومية  الجهة  بخلزام  الحكومية  والمشتريات 
هذا   من  التظل م  حقَّ  لهم  أنَّ  كما  استبعادهم،  بأسباب  المسبق  التأهيل 

 القرار.
هـ،  1427/ 9/ 4بتاريخ    58النظام السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/   ( 43)

يَ بصدور النظام الجديد في عام   هـ  1440والذي ألُْغِّ

بها، كما هو الحـال فـي شـراء المعـدَّات العسـكرية، فحمايـة 
م ـــٌ ة العليـــا مقدَّ علـــى حمايـــة مبـــدأ تكـــافؤ  ةالمصـــلحة الوطنيـــ 

ق بالحـــالات الأربعـــ ا فيمـــا يتعلـــَّ الأخـــرى فـــخنَّ  ةالفـــرص، أمـــَّ
ختلف مِّن حالةٍ يتوفر ضمانات حماية مبدأ تكافؤ الفرص 

 إلى أخرى. 
م أعطى للجهة الحكوميَّة الصلاحيَّة بالتعاقد  نجد أنَّ المنظ ِّ
دٌ أو  ــ ِّ بشـــكلٍ مباشـــرٍ إذا لـــم يكـــن هنـــاك إلاَّ مقـــاولٌ أو متعهـ

الجهة بتوفيرها، وتوفر    التي ترغب مُور ِّدٌ واحدٌ للاحتياجات  
ا، وذلــك لانعـــدام المنافســـين، يُعــد  هــذه الحالـــة  ســـببًا منطقيـــًّ

وبالتـــــالي لا محـــــلَّ لتطبيـــــق مبـــــدأ تكـــــافؤ الفـــــرص، إلاَّ أنَّ 
ن عـدم تـوفر منافسـين آخـرين  د مـِّ م أَلْزَمَ الجهـة بالتأكـُّ المنظ ِّ

مون الأعمــــال ، وذلــــك حتــــى لا تســــتمرُّ الجهــــة نفســــها يقــــد ِّ
م خدمةٍ واحدٍ على أنـَّه الوحيـد فـي السـوق،  بالتعاقد مع مقد ِّ

ةٍ أأســواءٌ  بســوء  مكــان التعاقــد بشــكلٍ مباشــرٍ تــمَّ بحســن نيــَّ
 (44)نيَّةٍ.

ق هـــذه الحالـــة:  م وَفـــْ فمـــن الضـــمانات التـــي وضـــعها المـــنظ ِّ
الحاجة الضرورية لتوفير الأعمال أو المشـتريات مـع عـدم 
ا وجــوب إعــلان الجهــة  وجــود بــدائلَ أخــرى لتوفيرهــا، أيضــً
ــدم  ن عـ ــِّ د مـ ــُّ ــك للتأكـ ــة؛ وذلـ ــي والبوابـ ــا الإلكترونـ ــي موقعهـ فـ
دين وموردين آخـرين، كمـا هـو الحـال  وجود مقاولين ومتعه ِّ
في المنافسة المحدودة. ويتوجَّب على الجهة بناءً علـى مـا 

ن بيانـــاتٍ أو معلومـــاتٍ لـــدى جهـــاتٍ أخـــرى؛ تـــوفر ي لهـــا مـــِّ
م الاحتيـاج  ن جهـةٍ واحـدةٍ تقـد ِّ التأكُّدُ مِّن عدم وجود أكثر مـِّ

 .  (45)المطلوب 

الحالات الطارئة أحدَ الأسباب التي تعطي الجهة عد   تُ كما  
 الحكوميَّة الحقَّ في التعاقد بأسلوب الشراء المباشر. 

 
 ( من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات 1/ 48) انظر: المادة   (44)

(45 )   ( المادة  والمشتريات  44انظر:  المنافسات  لنظام  التنفيذية  اللائحة  من   )
 الحكومية.
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يكـــون  التي الحالـــة :أنَّهابوقد عرَّف النظام الحالة الطارئة 
ـــــة  ـــــة أو الأمــن العـــــام أو الصحَّ فيهـــــا تهديــد الســـــلامة العامَّ

ع، أو يكــــون فيهـــــا إخــــ يًّا وغيـــــر متوقــ  ــــة جــد ِّ ل يُنـــــذر لاالعامَّ
بخســـــائر فـــــي الأرواح أو الممتلــــــكات، ولا يمكــن التعامــــــل 

ة ـــة العاديــَّ ـــراءات المنافســ ة (46)معهــا بخجــ ، فالجهــة الحكوميــَّ
تتمتَّع بسلطةٍ تقديريَّةٍ لتقدير الحالات التي تواجههـا؛ وذلـك 
ق الإطــار العـام لمفهــوم الحــالات الطارئـة والمــذكور فــي  وَفـْ
ق هــذه الحالــة ينعــدم  ه وَفــْ التعريــف الســابق بيانــه، ومــع أنــَّ
تحقيق مبدأ تكـافؤ الفـرص للـراغبين فـي التعاقـد، وذلـك فـي 
ــى  ــا  علـ ــي الحفـ ــملُ، وهـ ــمُّ وأشـ ــلحةٍ أعـ ــق مصـ ــبيل تحقيـ سـ

ة العامَّة.   السلامة والأمن والصحَّ
ــذ  ــتخدامَ هــ ــاط اســ م أحــ ن حــــالات  هإلاَّ أنَّ المــــنظ ِّ ــِّ ــة مــ الحالــ

 الشراء المباشر بقيدين: 
ة  تمكــــــنالقيــــــد الأول: عــــــدم  تنفيــــــذ مــــــن الجهــــــة الحكوميــــــَّ

ــد  ــلي للتعاقــــ ــلوب الأصــــ ق الأســــ ــْ ــة وَفــــ ــة -المنافســــ المنافســــ
ق أســـلوب المنافســـة المحـــدود، أو إن كـــان ولا  -العامـــة وَفـــْ

يُ  ق أحــــد هــــذين الأســــلوبين ســــَ  الْحَقُ بهــــا ضــــررً تنفيــــذها وَفــــْ
 ، بسبب طول الإجراءات مقارنةً بالشراء المباشر. اجسيمً 

ما ترغب الجهـة الحكوميـَّة فـي توفر  القيد الثاني: هو عدم  
والتــي سنعرضــها -تــوفيره فــي إحــدى الاتَّفاقيــات الإطاريــة 

ــة  ــلوب الات ِّفاقيـــ ــن أســـ ــديث عـــ ــد الحـــ ــيل عنـــ ا بالتفصـــ ــً لاحقـــ
ة  -الإطاريـَّة مـع وجــوب أخـد موافقـة رئــيس الجهـة الحكوميــَّ

تْ إحــدى  لاسـتخدام أسـلوب الشــراء المباشـر فـي حــال تحقَّقـَ
 .(47)الحالات الطارئة

 
 ( من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.1انظر: المادة )  ( 46)
( من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات  4/ 46انظر: المادة )   ( 47)

 الحكومية.

ا يُعد   و  تأمين الجهات الحكوميَّة لاحتياجاتها المنخفضة جدًّ
ــاليف  ــر خيــــارًا فــــي التكــ ــراء المباشــ ــتخدام أســــلوب الشــ باســ

ة والوقـــــــت  ة والتكـــــــاليف الماليـــــــَّ ا، فـــــــالجهود الإداريـــــــَّ مثاليـــــــًّ
المســتغرق لإعـــداد وثـــائق المنافســة وتجهيزهـــا، ثـــمَّ طرحهـــا 

ةٍ، قـــد يكـــون أكثـــرَ  ن قيـــام الجهـــة  ةً ف ـــَلْ كُ  فــي منافســـةٍ عامـــَّ مـــِّ
ة بالشــراء المباشــر فــي الأعمــال والمشــتريات ذات  الحكوميــَّ
القيمة الماليَّة المنخفضة، فتطبيق مبدأ تكـافؤ الفـرص تقـلُّ 
م حــاول التوفيــقَ  ضــماناتُه فــي هــذه الحالــة، مــع أنَّ المــنظ ِّ
ــي  ــراغبين فــ ــلحة الــ ة ومصــ ــَّ ــة الحكوميــ ــلحة الجهــ ــين مصــ بــ

 التعاقد. 
ن  ا لهـذه الحالــة مــِّ مَ الســعوديَّ قـد وضــع حــدًّ فنجـد أنَّ المــنظ ِّ
الشــراء المباشــر بحيــث لا يتجــاوز المبلــُ  مائــةَ ألــفِّ ريــال، 
كما أنَّه أَلزم الجهات الحكوميَّة بختاحة الفرصة لأكبر عـددٍ 

ةٍ لفحص (48)من المتعاملين ، إضافةً إلى وجود لجنةٍ خاصَّ
ــة الفرصـــة لأكبـــر (49)حـــالات الشـــراء المباشـــر ــدم إتاحـ ، فعـ

ن المتنافســين قــد يُخــلُّ بشــكلٍ كبيــرٍ  حمايــة بقــدْرٍ ممكــنٍ مــِّ
المبدأ وَفْق هذه الحالة. ونرى وجوب الإعـلان بعـد اختيـار 
ــاء كـــــل ِّ ذي  ــيرةٍ لإعطـــ فٍ قصـــ ــُّ ةِّ تَوَقـــ ــدَّ المتعاقـــــد ووضـــــع مـــ

ن في و مصلحةٍ حقَّ الاعتراض متى ما لاحظ باقي المهتم
ة لا تتـــيح الفرصـــة لأكبـــر عـــددٍ  التعاقــد أنَّ الجهـــة الحكوميـــَّ

وذلــــك  ،ممكــــنٍ مــــن المتعــــاملين، أو اســــتبدال هــــذه الحالــــة
 بالاستفادة القصوى مِّن الات ِّفاقيات الإطاريَّة.

إلاَّ لـــدى تـــوفر تحالـــة كـــون الأعمـــال والمشـــتريات لا عـــد  وتُ 
ــام بالعمــــل  ــه القيــ ــولَّى بنفســ ــدٍ، ويتــ كيــــانٍ غيــــرِّ ربحــــيٍ  واحــ

 
تعد إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المتقدمين من الضمانات العامة لمبدأ    ( 48)

( من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات  48تكافؤ الفرص. انظر: المادة ) 
 والمشتريات الحكومية.  

(49 )   ( المادة  والمشتريات  47انظر:  المنافسات  لنظام  التنفيذية  اللائحة  من   )
 الحكومية.
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المتعاقد عليه، إحدى حالات الشراء المباشر، وهذه الحالة 
لا تـــؤث ِّر علـــى مبـــدأ تكـــافؤ الفـــرص لاخـــتلاف أهـــداف هـــذه 
ــذين  ــين الـــ ــداف المنافســـ ــن أهـــ ة عـــ ــَّ ــر الربحيـــ ــات غيـــ الكيانـــ

 .  يهدفون إلى الربح الخاص 

الأسلوم الًستثنائي الرابثع: اسثتخدام أسثلوم الًت ِّفاتيثات 
 الإطاري ة وضمانات حماية مبدأ تكافؤ الفرص:

قـوم بـه تإنَّ ممَّا يمي ِّز الجهات الحكوميَّة علـى اخـتلاف مـا 
التشابه في كثيرٍ مِّن الأعمال والمشتريات التـي   :مِّن مهام

ــ ِّ  ــام واطـ ــالهم بانتظـ ــيير أعمـ ــا تسـ ــادة يتطلَّبهـ ــدر بالعـ راد، فصـ
ة الجديــــدُ مشــــتملًا  نظــــامُ المنافســــات والمشــــتريات الحكوميــــَّ
ــدٍ للتعاقـــد، لـــم يكـــن معهـــودًا فـــي النظـــام  علـــى أســـلوبٍ جديـ

 السابق، وهو أسلوب الات ِّفاقيات الإطاريَّة. 
ة  ــَّ ــتريات الحكوميـــــ ــام المنافســـــــات والمشـــــ وقـــــــد عـــــــرَّف نظـــــ

ة  أنَّهـــا: "ات ِّفاقيَّــــــةٌ بيــــــن جهــــــةٍ أو أكثـــر بالات ِّفاقيـــات الإطاريـــَّ
ـــن المور ِّديــــن أو  مـــن الجهات الحكوميَّـــة، وواحدٍ أو أكثرَ مِّ
ديـــن، وتتضمَّـــن شـــروط وأحكـام العقـود  المقاولين أو المتعه ِّ

ةٍ معيَّنةٍ"  . (50)التي ســـتتمُّ ترســـيتها أثناء مـــدَّ
ة هــي إحـــدى الأســاليب الحديثـــة لتـــوفير  ة الإطاريـــَّ فالات ِّفاقيــَّ
ة، ولهــا مــا يمي ِّزهــا عــن غيرهــا  احتياجــات الجهــات الحكوميــَّ
ــوم  ــذكرها، وتقـــ ــا لـــ ــال هنـــ ــع المجـــ ــاليب، ولا يت ســـ ــن الأســـ مـــ
ــدين أو  ــمام المتعاقـــ ــول انضـــ ــى قبـــ ــة علـــ ة الإطاريـــ ــَّ الات ِّفاقيـــ
ة  دين أو المــــور ِّدين إذا مــــا انطبقــــت الشــــروط العامــــَّ المتعهــــ 

ة للاتفاقيَّة الإطاريَّة.   والشروط الخاصَّ
زًا لإعمـــال مبـــدأ تكـــافؤ عــد  وتُ  ة مثـــالًا مُميـــ ِّ الات ِّفاقيـــة الإطاريـــَّ

ة  ــَّ ة الإطاريـــــــــ ــَّ ا إذا كانـــــــــــت الات ِّفاقيـــــــــ ــً الفـــــــــــرص خصوصـــــــــ

 
 ( من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.1انظر: المادة )  ( 50)

ة (51)مفتوحـــــــةً  ــَّ ة الإطاريـــــ ــَّ ، بخـــــــلاف الأمـــــــر فـــــــي الات ِّفاقيـــــ
ةٍ مغلقــةٍ يــؤث ِّر ســلبًا علــى (52)المغلقــة ةٍ إطاريــَّ ، فوجــود ات ِّفاقيــَّ

مبدأ تكافؤ الفرص حيث لا مجال لدخول المنافسين الجدد 
 الراغبين في التعاقد مع الجهات الحكوميَّة. 

( 53/3وبــالرجوع للائحــة التنفيذيــة للنظــام فــي المــادة رقــم )
ةٍ  ةٍ مغلقـــةٍ لمـــدَّ ةٍ إطاريـــَّ نجـــد أنَّهـــا أعطـــت الحـــقَّ لعقـــد ات ِّفاقيـــَّ
ة الات ِّفاقيـــة  ع فــي مــدَّ تصــل إلــى ثــلاث ســنوات، هــذا التوســُّ
ِّ النظــر عــن طبيعــة الأعمــال المتَّفــق عليهــا لا يخــدم  بغــض 
مبــدأ تكــافؤ الفــرص المنصــوص عليــه فــي النظــام. وعليــه: 

م طبيعــة الأعمـــال التـــي يجــوز  د المـــنظ ِّ دَّ عليهـــا بنـــاءً لــو حـــَ
عقد ات ِّفاقيَّاتٍ إطاريَّةٍ مغلقةٍ لحَقَّق حمايةً أكبر لهذا المبدأ. 
ق النظـام  بينما الحال في الات ِّفاقيَّات الإطاريـَّة المفتوحـة وَفـْ
ن الحمايـة لهـذا المبـدأ؛ لتمكينـه  ا مـِّ الحالي يحقـ ِّق قـدْرًا عاليـً
الـــراغبين فـــي الانضـــمام إلـــى الات ِّفاقيـــة خـــلال فتـــرة ســـريان 

 الات ِّفاقية. 

سلوم الًستثنائي الخامس: اسثتخدام أسثلوم الميايثدة الأ
ة وضثثثثمانات حمايثثثثة مبثثثثدأ تكثثثثافؤ  العكسثثثثية الإلكترونيثثثث 

 الفرص:
يقتصر أسلوب المزايدة العكسية الإلكترونيَّة علـى مسـاعدة 
الجهات الحكوميَّة لتوفير السلع الجاهزة والمتوفرة بالسـوق، 

ن قــوَّة يُعــد  كمــا  هــذا الأســلوب أحــدَ الأســاليب التــي تزيــد مــِّ
ــعار  ــرًا لأنَّ أســـ ــد؛ نظـــ ــي التعاقـــ ــراغبين فـــ ــين الـــ ــافس بـــ التنـــ
العـروض مكشـوفةٌ لجميـع أطــراف المنافسـة، فيسـتطيع كــلٌّ 

 
(51 )   ( المادة  والمشتريات  52انظر:  المنافسات  لنظام  التنفيذية  اللائحة  من   )

على   المفتوحة يجب  الاتفاقية  حال  في  أنَّه  على  ت  الحكومية، حيث نص 
الجهة الحكومية نشر الدعوة للانضمام في البوابة وفي موقعها الإلكتروني  
ة   مد  طوال  فيها  جدد  متنافسين  بدخول  تسمح  فهي  الاتفاقية،  مدة  طوال 

 الاتفاقية.
الاتفاقية الإطارية المغلقة لا تسمح بدخول متنافسين جدد فيها وذلك بعد    ( 52)

 توقيعها.
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ــافس  لاع علــــى عــــرض ســــعرِّ المتنــ ــ ِّ ــين الاطــ ن المتنافســ مــــِّ
 الآخر. 

وقد عرَّفه النظام بأنَّه: "أســــلوبٌ إلكترونـيٌّ لتقـديم عــــروضٍ 
دةٍ؛ بغــرض اختيــار أقــل   ةٍ محـــــدَّ ا، خــلال مــدَّ مخفضــةٍ تعاقبيــً

ـــعرًا" ــروض ســــ ــلوب يــــوف ِّر (53)العــ ــذا الأســ ــة أنَّ هــ . والحقيقــ
حمايةً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الراغبين فـي التعاقـد؛ وذلـك 

ة أسبابٍ:   لعدَّ
أولًا: يجــب الإعـــلانُ عـــن المزايـــدة فـــي الموقـــع الإلكترونـــي 
ةٍ لا تقـلُّ عـن خمسـةَ عشـرَ  للجهة، إضافةً إلى البوابة ولمدَّ

 يومًا عن بدء تسجيل طلبات التسجيل. 
ثانيًا: يُلزِّم النظام أنْ تُجرى المزايدة بشـكلٍ إلكترونـي فقـط؛ 

 وذلك عن طريق البوابة. 
د وقت البداية والنهاية للمزايدة.   ثالثًا: يُحد 

ا: يجـــب ألاَّ يقـــلَّ عـــدد المتنافســـين فـــي المزايـــدة عــــن  رابعـــً
يَّة  هـذا المبـدأ وذلـك توفر ثلاثة. كما أنَّ اللائحة أكَّدت أهم ِّ

ت علـــــى: "أنْ تتضـــــمَّن  بـــــذكرها فـــــي اللائحـــــة حيـــــث نصـــــَّ
إجراءات المزايدة العكسيَّة الإلكترونيـ ة: المسـاواة، والعدالـة، 

 .(54)وتكافؤ الفرص بين المتنافسين"

سثثثثثثلوم الًسثثثثثثتثنائي السثثثثثثاد : اسثثثثثثتخدام أسثثثثثثلوم الأ
 المسابقة وضمانات حماية مبدأ تكافؤ الفرص:

ــابقة فـــــي الأعمـــــال  ــتخدام أســـــلوب المســـ ينحصـــــر دور اســـ
ة، كالتعاقــد للحصــول علــى  ة الفكريــَّ المتعل ِّقــة بحقــوق الملكيــَّ
ن  ــِّ ماتٍ مـ ــَّ ــاتٍ أو مجسـ ــميمٍ أو مخططـ ــرةٍ أو تصـ ــل فكـ أفضـ

ــلوب  ق هـــذا الأسـ ــْ ــلوب (55)المتنافســـين وَفـ ــذا الأسـ ق هـ . ووَفـــْ

 
 ( من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.1انظر: المادة )  ( 53)
( من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات  4/ 54انظر: المادة )   ( 54)

 الحكومية.
( من اللائحة التنفيذية لنظام  59( من النظام والمادة ) 36انظر: المادة )   ( 55)

 المنافسات والمشتريات الحكومية.

علــــى الفرصــــة  -المتســــابقين-يحصــــل جميــــعُ المتنافســــين 
ق تكـــافؤ  ق آليـــةٍ واضـــحةٍ تضـــمن تحقـــُّ م بأعمـــالهم وَفـــْ للتقـــدُّ

 الفرص.  
ضـــرورة الإعـــلان  :ومـــن أهـــم ِّ ضـــمانات حمايـــة هـــذا المبـــدأ

عــن المســابقة فــي موقــع الجهــة الحكوميــة والبوابــة، ويجــب 
ــل   ــل محــــ ةَ للعمــــ ــَّ ــفات العامــــ ــلانُ المواصــــ ــمل الإعــــ أنْ يشــــ
ــحةٍ  ــلةٍ واضــ ــايير مفاضــ ــافةً إلــــى وجــــود معــ ــابقة، إضــ المســ

، إلاَّ أنَّ الإشــكاليَّة (56)لتقيــيم أعمــال المتنافســين المتســابقين
ة اختيـــار الفـــائز أو الفـــائزين فـــي المســـابقة  تكمــن فـــي كيايـــَّ

م د ِّ نظــرًا لتفــاوت وجهــات النظــر فــي تحديــد أفضــل عمــلٍ ق ــُ
 مِّن بين المتسابقين. 

ق بالأعمــال  هــذا ويعــود الســبب إلــى أنَّ هــذا الأســلوب يتعلــَّ
ا يميـز هــذا  ن أفكــار إبداعيـَّة، وممـَّ الشخصـيَّة للمتسـابقين مـِّ

ن بعــض الفئــات : النــوع ة المشــاركة فيــه مــِّ منــع  التــيإمكانيــ 
ن التعامــــل معهــــ ة مــــِّ كمــــوظفي  االنظــــامُ الجهــــاتَ الحكوميــــَّ

ــتُ  ــاتهم أو  واثنالدولــــة، حيــــث اســ ــان ذلــــك لشــــراء مؤل فــ إذا كــ
 .(57)أعمالٍ تتعلَّق بحقوقهم الفكريَّة

حدود صلاحي ة جهة الإدارة فثي اسثتبعاد المبحث الثالث:  
 العروض وحرمان المتعاقدين

ة الجديـــد أعـــاد  إنَّ نظـــام المنافســـات والمشـــتريات الحكوميـــَّ
ضبط حـدود الصـلاحيَّات التـي تمتلكهـا الجهـات الحكوميـَّة 
ــات  ــزم الجهــ ه ألــ ــَّ ــل إنــ ــة، بــ مــ ــتبعاد العــــروض المقدَّ ــي اســ فــ

ــاء  ــة إصـــــلاح بعـــــض الأخطـــ ةَ بمحاولـــ ــَّ ــالحكوميـــ النقص كـــ
 

(56 )   ( المادة  المنافسات  1/ 59انظر:  لنظام  التنفيذية  اللائحة  من  /ج( 
 والمشتريات الحكومية.

(57 )   ( المادة  والمشتريات  14انظر:  المنافسات  لنظام  التنفيذية  اللائحة  من   )
ت على جواز التعامل مع موظفي الدولة استثناءً في   الحكومية، حيث نص 

شراء مصنَّفاتهم أو أيٍ  من    -تكليفهم بأعمالٍ فن يَّةٍ. ب  -الحالات الآتية: أ
ج الفكريَّة.  الملكيَّة  لهم    -حقوق  رخَّص  إذا  التجاريَّة  غير  الأعمال 

 بمزاولتها.
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ــود فــــــي بعــــــض العطــــــاءات أو انتهــــــاء الشــــــهادات   الموجــــ
م مهلــةً المطلوبــة ؛ بحيــث يجــب علــى اللجنــة إعطــاءُ المتقــد ِّ

عه وتجديـــد شـــهاداته المطلوبـــة ، بعـــد أنْ (58)لتصـــحيح وضـــْ
 . (59)كان يستبعده مباشرةً وَفْق النظام السابق

ة فــي الاســتبعاد هــي ســلطةٌ  بيــد أنَّ ســلطة الجهــة الحكوميــَّ
مــــــة، ولــــــيس بــــــذات  ق بالعطــــــاءات المقدَّ موضــــــوعيَّةٌ تتعلــــــَّ

م العرض، فقد يكون سـببُ   الاسـتبعاد مخالفـةَ  الشخص مقد ِّ
ــد  ــديل، وقـ ــلٍ للتعـ ــوهريٍ  غيـــر قابـ ــكليٍ  جـ ــراءٍ شـ ــاء لإجـ العطـ
ةٍ، فصـاحب العطـاء المسـتبعد  يكون الاسـتبعاد لأسـبابٍ فن يـَّ
م بعطـاءٍ آخـر فـي منافسـةٍ أخـرى؛ وذلـك لأنَّ  يستطيع التقـدُّ
ق بشـــــخص  اســـــتبعاد العـــــروض فـــــي هـــــذه الحالـــــة لا يتعلـــــَّ

م، و نَّما يتعلَّق بعطائه.   المتقد ِّ

ن المنافســـة،  د حـــالات الاســـتبعاد مـــِّ والواقـــع أنَّ النظـــام حـــدَّ
ــي  ــوبي فـ ــتبعاد الوجـ ــلطةَ الاسـ ة سـ ــَّ ــة الحكوميـ ــى للجهـ وأعطـ
بعضـــــــها، والاســـــــتبعاد التقــــــــديري فـــــــي بعضـــــــها الآخــــــــر. 
وســنعرض لجميــع ضــوابط الاســتبعاد الوجــوبي والاســتبعاد 

 التقديري.

م المطلثثثثثب الأول:  الًسثثثثثتبعاد الوجثثثثثولي للعثثثثثرض المقثثثثثد 
 :)السلطة المقيدة ل هة الإدارة(

يقصد بالاسـتبعاد الوجـوبي انعـدام السـلطة التقديريـَّة للجهـة 
ــا  م متـــى مـ ــدَّ ة فـــي قبـــول العطـــاء المقـ فيـــه  ت تـــوفر الحكوميـــَّ

، وباســتقراء نظــام (60)حالــةٌ مــن حــالات الاســتبعاد الوجــوبي
المنافسات والمشتريات الحكوميَّة نستنتج حالات الاستبعاد 

 : الآتيةالوجوبي في إطار الضوابط 
 

(58 )   ( المادة  والمشتريات  77انظر:  المنافسات  لنظام  التنفيذية  اللائحة  من   )
 الحكومية.

 هـ.  1427/ 9/ 4( وتاريخ 58الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/  ( 59)
السعودي".    ( 60) النظام  في  العقود الإدارية  "الوجيز في  العجمي،  أحمد محمد 

 .167م(، ص 2020، الرياض، دار الإجادة، 1)ط

ر التعامثثثثل مثثثثع الأشثثثثخاص  يثثثثر ظثثثثالضثثثثابو الأول: ح
 المرخ ص لهم نظامًا للقيام بالعمل محل ِّ المنافسة.

د  مبـدأ المشـروعيَّة   :النظـامُ ها  إنَّ مِّن أهم ِّ المبادئ التي يُؤكـ ِّ
ب منــع  ة لأعمــال المتنافســين، والتــي بــدورها تتطلــَّ والنظاميــَّ

ن التعاقــد مــع غيـر المرخَّ  ة مـِّ ةً الجهـات الحكوميــَّ صــين عامــَّ
ــه  ــا تتطلَّبـ ق مـ ــْ ــك وَفـ ــة؛ وذلـ ــل ِّ المنافسـ ــال محـ ــام بالأعمـ للقيـ

 الأنظمة السعوديَّة إجمالًا.
ــخاص  ــع الأشـ ة مـ ــَّ ــات الحكوميـ ــل الجهـ ق بتعامـ ــَّ ــا يتعلـ وفيمـ
الأجانــب لتنفيــذ الأعمــال أو تــأمين المشــتريات، فــلا يخلــو 

 وضعهم النظامي مِّن إحدى حالتين: 
ا لهـم  الحالة الأولى: أن يكون الأشخاص الأجانب مرخَّصـً

ق نظـام الاسـتثمار الأجنبـي فيحـقُّ  ،بالعمل في المملكـة وَفـْ
ــات  ن الجهـــ ــِّ ــة مـــ ــات المطروحـــ ــي المنافســـ ــدخول فـــ ــم الـــ لهـــ

 (61)الحكوميَّة بشكلٍ مباشرٍ.

الحالة الثانية: أن يكون الأشخاص الأجانب غيرَ مرخَّصٍ 
ا للعمــل فــي المملكــة، فــلا  د معهــم إلاَّ بعــد تعاق ــَيُ لهــم نظامــً

ن عـــــدم وجـــــود  د مـــــِّ ا للتأكـــــُّ الإعـــــلان عـــــن المنافســـــة محل ِّيـــــًّ
ين ن وزارة (62)منافســين محليــ ِّ ، إضــافةً إلــى أخــذ الموافقــة مــِّ

ق ون لمـــقيَّ يالاســـتثمار. و  ن صـــلاحيَّتهم للتعاقـــد وَفـــْ د مـــِّ لتأكـــُّ
أحكــام النظــام، فمتــى مــا كــان الشــخصُ غيــرَ مــرخَّصٍ لــه 
ــتبعادُ  ة اســـ ــَّ ــة الحكوميـــ ــام بالعمـــــل وجـــــب علـــــى الجهـــ بالقيـــ
عرضه، فمبدأ تكـافؤ الفـرص لا يتعـارض مـع مبـدأ وجـوب 

 

الوزراء    ( 61) بقرار مجلس  الصادر  وتعديلاته  الأجنبي  الاستثمار  نظام  انظر: 
 هـ.1421/ 1/ 5( بتاريخ 1رقم ) 

( من المبادئ الأساسية لنظام المنافسات والمشتريات  2/ 3انظر: المادة )   ( 62)
 الحكومية.
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ة أعمـــال الأشـــخاص  ين نظاميـــَّ الـــراغبين فـــي التعاقـــد، محل ِّيـــ ِّ
 .(63)كانوا أم أجانب 

مثة بالمخالفثة ظالضابو الثاني: ح ر قبول العثروض المقد 
 لأحكام النظام.

ة إ نَّ هـــذا الضـــابط لا يُؤخـــذ علـــى إطلاقـــه، فالقاعـــدة العامـــَّ
ــد  ــراف العقـــ ــع أطـــ ــام لجميـــ ــام النظـــ ــزامَ بأحكـــ ــي الالتـــ تقتضـــ

ن جهــــةٍ والمتعاقــــد الإداري، وهــــم الجهــــات  ة مــــِّ ن و الحكوميــــَّ
ن جهـــةٍ أخـــرى. ولكـــن متـــى كانـــت المخالفـــة و المحتمَلـــ ن مـــِّ

م  ه يجـــب الإبقـــاء علـــى العـــرض المقـــدَّ قابلـــةً للتصـــحيح فخنـــَّ
بالمخالفــة لأحكــام النظــام وتصــحيح أخطائــه متــى مــا كــان 
ــي  ــه الحــــقُّ فــ ــه: يكــــون لــ ــالٌ لتصــــحيحها، وعليــ ــاك مجــ هنــ

 المشاركة مع المتنافسين الآخرين لتقييم عرضه.
ا إنْ كانـــــت المخالفـــــة غيـــــرَ قابلـــــةٍ للتصـــــحيح، فيكـــــون  أمـــــَّ
ــال:  ا، وعلـــى ســـبيل المثـ الاســـتبعاد فـــي هـــذه الحالـــة وجوبيـــًّ

( إلـى %1يُوجب النظام تقـديمَ ضـمانٍ ابتـدائيٍ  يتـراوح مـن )
ــد، 2%) ــاليب التعاقـــ ــب أســـ ــي أغلـــ ــرض فـــ ــة العـــ ن قيمـــ ــِّ ( مـــ

م العطـــاء هـــذا الشـــرط وعـــدمُ  فمخالفـــةُ  تقـــديم  الشـــخص مقـــد ِّ
ضمانٍ ابتدائيٍ  مـع العـرض؛ يوجـب الاسـتبعاد مباشـرةً مـن 

إجـازة النظـام  عـدمِّ و وذلك لمخالفته أحكام النظام   ؛المنافسة
 مهلةٍ في هذه الحالة. تقديمَ 

ــَ  ــافس عرضــ ــديم المنــ ــدائيٍ  وفــــي المقابــــل: تقــ ــمانٍ ابتــ ه بضــ
ن إجمـــــالي مبلـــــ  الضـــــمان %10بـــــنقصٍ لا يتجـــــاوز ) ( مـــــِّ

ن الممكــن يُعــد  المطلــوب؛  مخالفــةً لأحكــام النظــام، ولكــن مــِّ
مُ العـــرض بخكمـــال  ــا قـــام مقـــد ِّ تصـــحيحُ هـــذه المخالفـــة إذا مـ

 
(  4( من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والمادة ) 3انظر: المادة )   ( 63)

 من لائحته التنفيذية.

ن الجهـة الحكوميـَّة بنـاءً  النقص خلال المهلة المقدَّمة له مـِّ
 . (64)على سلطتها التقديريَّة

ــَّ  ــع قبـــول  هيتَّضـــح أنـ ــع منـ ــامِّ مـ ــى كانـــت النظـ العـــروض متـ
ــامَ  ــةً أحكـــ ــام،  مخالفـــ ــى فخالنظـــ ــدةَ علـــ ــل القاعـــ ــم يجعـــ ه لـــ ــَّ نـــ

ــن  ــا يمكـ ــحيح مـ ة بتصـ ــَّ ــة الحكوميـ ــزم الجهـ ــل ألـ ــا، بـ عمومهـ
ن  ن مخالفـــــات أحكـــــام النظـــــام التـــــي تقـــــع مـــــِّ تصـــــحيحه مـــــِّ

مين أثنـــاء تقـــديمهم  لعـــروض، وذلـــك بوضـــع بعـــض االمتقـــد ِّ
ة  يـــَّ د النظــام أهم ِّ الحلــول لتوســيع دائــرة المتنافســـين. كمــا أكــَّ
ن كونهــــا  ة فــــي تقــــدير المخالفــــات مــــِّ دور الجهــــة الحكوميــــَّ

ةً مـــؤث ِّرةً  . ونجـــد أنَّ هـــذا (65)شـــكليَّةً غيـــرَ مـــؤث ِّرةٍ، أو جوهريـــَّ
الأمــر فيــه تعزيــزٌ لمبــدأ تكــافؤ الفــرص؛ وذلــك بخبقــاء أكبــرِّ 
ن المتنافســـــين، وعـــــدمِّ اســـــتبعادهم بمجـــــرَّد  قـــــدْرٍ ممكـــــنٍ مـــــِّ

 أحكام النظام غير الجوهرية. مخالفتهم بعضَ 

ر التعامثثل مثثع الأشثثخاص الثثذين لً ظثثالضثثابو الثالثثث: ح
 تتوفر فيهم الشروط اللازمة لتنفيذ الأعمال:

ة  ن الأعمــال التــي ترغــب الجهــة الحكوميــَّ إنَّ لكــل ِّ عمــلٍ مــِّ
ةً، ولكــن هنــاك شــروطً  يجــب  لازمــةً  ابتنفيــذها طبيعــةً خاصــَّ

ة، فعلــى ســبيل المثــال:  توفرهــا فــي أغلــب الحــالات التعاقديــَّ
ــريبة،  ــاة والضـ ــداد الزكـ ــهادة سـ ــاري، وشـ ــجل التجـ ــوفر السـ تـ
ة فـي حـال كـون  وشهادات الانتساب إلى الهيئات المختصـَّ
ا، وغيرُهــــا مــــن الاشــــتراطات؛ تُعتبــــر  ــً الانضــــمام لهــــا ملزمــ
شــروطًا لازمــةً، ويــؤد ِّي عــدمُ توفرهــا إلــى اســتبعاد العــرض 
ــة  ــلال المهلـ ــداءً، أو خـ ــديمها ابتـ ــدم تقـ ــال عـ ــي حـ ا فـ ــًّ وجوبيـ

 

(64 )   ( المادة  ) 41انظر:  والمادة  النظام  من  التنفيذية  1/ 70(  اللائحة  من   )
 لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية. 

(65 )   ( المادة  والمشتريات  64انظر:  المنافسات  لنظام  التنفيذية  اللائحة  من   )
 الحكومية.
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دة للشــخص الراغــب فــي الــدخول بالمنافســة بعــد فــتح  المحــدَّ
 . (66)المظاريف

إنَّ هذا الاستبعاد لا يشك ِّل أيَّ مساسٍ بمبدأ تكافؤ الفرص 
م بتــــوفير الشــــهادات  مين، فعــــدم التــــزام المتقــــد ِّ بــــين المتقــــد ِّ
اللازمة أو عـدم التزامـه بالاشـتراطات النظاميـَّة والشـهادات 
المطلوبــة، هــو الســبب الــذي يــؤد ِّي إلــى اســتبعاده، بــل إنَّ 
ــعُ  ــافس الــــذي لا تتــــوفر فيــــه جميــ ن المتنــ قبــــول عــــرضٍ مــــِّ
الاشتراطات المطلوبة مِّن بـاب تحقيـق مبـدأِّ تكـافؤ الفـرص 
ــين  ــين المتنافســ ــاواة بــ ــدأَ المســ ــرٍ مبــ ــكلٍ مباشــ ــارضُ وبشــ يعــ
ه قــد يُخــلُّ بشــكلٍ  ة أعمــال المتنــافس. كمــا أنــَّ ومبــدأَ نظاميــَّ
ا  مباشـــرٍ وســـلبيٍ  علـــى تنفيـــذ الأعمـــال محـــلَّ التعاقـــد، وممـــَّ
ينبغي الإشارة إليه في هذا الصدد هـو وجـوب سـريان هـذه 
ت عنــــد التقــــديم علــــى المنافســــة فقــــط،  الشـــهادات والســــجلاَّ
حيث إنَّ انتهاء صلاحيَّة هذه الشهادات أو السجلات بعـد 
التقــديم وقبــل الترســية لا يــؤث ِّر علــى المتنــافس، ولا يســتبعد 
بناءً عليه مِّن المنافسة، فالعبرة بسريانها عند التقـديم علـى 

 المنافسة. 
ونســـتنتج مـــن ذلـــك: أنَّ عـــدم إرفـــاق الشـــهادات والســـجلات 
م، فـي  ابتداءً يترتَّب عليه الاستبعادُ الوجوبيُّ للعرض المقـدَّ
حــــين أنَّ انتهــــاء صــــلاحيَّتها بعــــد التقــــديم لا يحــــقُّ للجهــــة 
ة التـــي طرحـــت المنافســـة أنْ تســـتبعد المتقـــدم، إلاَّ  الحكوميـــَّ
ن انتهــــتْ إحــــدى  ه فــــي حــــال إرســــاء المنافســــة علــــى مــــَ أنــــَّ

 سجلاته أو شهاداته يترتَّب عليها طلب تجديدها فقط.

 الضابو الرابع: استبعاد مَن لم ي تي التأهيل المسبق:
ات فــرز الأشــخاص الــراغبين  يُعــدُّ التأهيــل المســبق أحــدَ آليــَّ

 . (67)في التعاقد مع الجهة الحكوميَّة

 
(66 )   ( المادة  والمشتريات  77انظر:  المنافسات  لنظام  التنفيذية  اللائحة  من   )

 الحكومية.

ــة  ق الجهـ ــُّ ه: "تحقـ ــَّ ــبقَ بأنـ ــلَ المسـ ــامُ التأهيـ ــرَّف النظـ ــد عـ وقـ
ن تــــوفر المــــؤهَّلات والقــــدرات اللازمــــة لتنفيــــذ  ة مــــِّ الحكوميــــَّ
الأعمال وتأمين المشـــتريات لدى المتنافســـين قبـل تقـديمهم 

ق هــذه الحالــة لا (68)العــروض" ، والحقيقــة أنَّ الاســتبعاد وَفــْ
ة أسبابٍ:   يشك ِّل أيَّ تعدٍ  على مبدأ تكافؤ الفرص لعدَّ

ةَ بــالإعلان عــن التأهيــل  ــَّ أولًا: ألــزم النظــامُ الجهــة الحكومي
 المسبق وَفْق آلية الإعلان في المنافسة. 

ثانيًا: أوجـب علـى الجهـة الحكوميـَّة تحديـدَ جميـع المعـايير 
 .(69)المتعل ِّقة بالتأهيل في الإعلان

ثالثًا: تلتزم الجهة الحكوميـَّة بـالإعلان عـن نتـائج التأهيـل، 
 د بأسباب الاستبعاد. بعِّ بالإضافة إلى إبلام مَن استُ 

م عـن حالـة تأهـُّلِّ واجتيـازِّ  مِّن جانبٍ آخر: لم يغفل المـنظ ِّ
متنافسٍ واحدٍ خلالَ التأهيل المسبق، فقـد يكـون هنـاك مـن 
المعايير الموضوعة مـا لا ينطبـق إلاَّ علـى شـخصٍ واحـدٍ، 
ةٍ لتحقيــــق  ــَّ ــن نيــ ــعتْ بحســ ــذه المعــــايير وُضــ ــون هــ ــد تكــ وقــ
أِّ المتنافسـين، إلاَّ أنَّ النظـام  ن اختيـار أكفـَ مصلحةٍ عامَّةٍ مـِّ
ةَ بات ِّخــاذ أحــد طــريقين فــي حــال كانــت  ألـزم الجهــة الحكوميــَّ

 المعايير لا تنطبق إلاَّ على متنافسٍ واحدٍ: 
الطريقــة الأولــى: إعــادة تقيــيم المعــايير الموضــوعة لتشــمل 

 عددًا أكبر مِّن المتنافسين. 
أو فــــي الطريقــــة الثانيــــة: إلغــــاء التأهيــــل المســــبق بأكملــــه، 

 .(70)والانتقال إلى التأهيل اللاحق
 
السعودي".    ( 67) النظام  في  العقود الإدارية  "الوجيز في  العجمي،  أحمد محمد 

 .177مرجع سابق، ص 
 ( من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.1انظر: المادة )  ( 68)
(69 )   ( المادة  والمشتريات  20انظر:  المنافسات  لنظام  التنفيذية  اللائحة  من   )

ت على الضوابط الآتية: القدرة الفنية/المالية/الإدارية.   الحكومية حيث نص 
التقييمات   ونتائج  والخبرات  والمنجزة  القائمة  الالتزامات  حجم  إلى  إضافة 

 السابقة.  
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 ىبثثثثثدأل أو الضثثابو الخثثامس: اسثثتبعاد المنثثافس إ ا عثثد  
ثثثن بنثثثود المنافسثثثة أو  أي ِّ تحفثُّثثظٍ أو شثثثطبٍ لأي ِّ بنثثثدٍ مِّ

 مواصفاتها:
مين بجميـع  تفترض المنافسةُ المعلنُ عنها التزامَ كـل ِّ المتقـد ِّ
المواصــفات والبنــود المطلوبــة فــي المنافســة، فــخذا مــا أخــلَّ 
مين بعروضــــــهم؛ وذلــــــك بشــــــطب أحــــــد بنــــــود  أحــــــدُ المتقــــــد ِّ

ــد أالمنافســــة، أو تعــــديل بعــــض شــــروطها، أو   اتحفُّظــــً  ىبــ
ه يجــب علــى  عليهــا، أو غيرهــا مــن الأفعــال المشــابهة، فخنــَّ

م.   الجهة الحكوميَّة استبعادُ هذا العرض المقد 
مي  ره، فقيـام أحـدِّ مقـد ِّ والحقيقة أنَّ هذا الاستبعاد له ما يبـر ِّ
ــين  ــالتوازن بينــــه وبــ ــذه الأفعــــال يُخــــلُّ بــ العــــروض بأحــــدِّ هــ
ــين الآخــــــرين فــــــي مقــــــدار الالتزامــــــات، فنجــــــد أنَّ  المتنافســـ
ة باســتبعاد المنــافس  م الســعوديَّ ألــزم الجهــة الحكوميــَّ المــنظ ِّ
الذي يقوم بمثل هذه الممارسات، وممَّا لا شكَّ فيه أنَّ هذا 

 الاستبعاد يفرضه حُسن إِّعمال مبدأ تكافؤ الفرص. 

الضثثثابو السثثثاد : تقثثثديم عطثثثاءٍ مبنثثثيٍ  علثثثى تخ ثثثي  
 نسبةٍ مئوي ةٍ معي نةٍ:

ة عنــد إصــدار قــرار الترســية علــى  تعتمــد الجهــات الحكوميــَّ
ن  ــِّ ــةً مــ ة والأقــــل  تكلفــ ــ  ــة الفن يــ ن الناحيــ ــِّ أفضــــل العــــروض مــ

ة، وعليــه يُ  زِّ الناحيــة الماليــَّ المنافســات والمشــتريات  مُ نظــامُ لــْ
ة علـــــــى جميـــــــع  دَ الأســـــــعار الإجماليـــــــَّ ة أنْ تُحـــــــدَّ الحكوميـــــــَّ
ــأثير الســـعر  ــرًا لتـ ة؛ نظـ ــَّ ــة الحكوميـ ــة للجهـ مـ العـــروض المقدَّ

ن ســيُ  د معــه. فــخذا مــا قــام تعاقَ بشــكلٍ كبيــرٍ علــى اختيــار مــَ
مين بعروضــهم بالاعتمــاد علــى تخاــيض نســبةٍ  أحــدُ المتقــد ِّ

 

(70 )   ( اللاحق  التأهيل  الحكومية  المنافسات والمشتريات  (  1المادة  عر ف نظام 
الحكومية  بأن ه  الجهة  تحقق  عرض-:  أفضل  اختيار  توفر    -بعد  من 

وتأمين   الأعمال  لتنفيذ  العرض  م  مقد  لدى  اللازمة  والقدرات  المؤهلات 
 المشتريات قبل الترسية عليه.  

مــــة، وجــــب علــــى الجهــــة  ةٍ عــــن أقــــل ِّ العــــروض المقدَّ مئويــــَّ
 ه من المنافسة. الحكوميَّة استبعادُ 

ــن  ــانين مــ ــة والثمــ ة الثانيــ ــادَّ ن المــ ــِّ ــة مــ ــرة الثالثــ تِّ الفقــ ــَّ فنصــ
اللائحـــة التنفيذيـــة للنظـــام علـــى أنْ "يســـتبعد العـــرض الـــذي 
ن  ةٍ أو قــدْرٍ معــيَّنٍ مــِّ ا علــى تخاــيض نســبةٍ مئويــَّ يكــون مبنيــًّ

ــل ِّ العــــروض" ــي هــــذه الحالــــة (71)أقــ ة فــ ــة الحكوميــــَّ . فالجهــ
دةٌ، واســتبعادها للعــرض المبنــي  علــى تخاــيض  سـلطتها مقيــَّ
ــدأ  ــي مبـ ــتبعاد يحمـ ــذا الاسـ ا، وهـ ــًّ ــون وجوبيـ ةٍ يكـ ــَّ ــبةٍ مئويـ نسـ
تكـــــافؤ الفـــــرص المفتـــــرض إعمالـــــه بالتســـــاوي بـــــين جميـــــع 

مين.  المتقد ِّ

الضابو السابع: إ ا قل  ت ثني  المقثاول عثن الت ثني  
د للمنافسثثة المعلثثن عنهثثا أو عثثن الم ثثال الخثثاص   المحثثد 

 به:
ــد   ــة يُعـــ ــتراطات الموجبـــ ــم ِّ الاشـــ ن أهـــ ــِّ ــاول مـــ ــنيف المقـــ تصـــ

للاســتبعاد متـــى كـــان هنـــاك تفـــاوتٌ بـــين تصـــنيف المقـــاول 
ــن عنهـــا. ويقصـــد  ــي المنافســـة المعلـ د فـ ــنيف المحـــدَّ والتصـ
ـــة،  ـــة، والفنيـ ـــاول: الماليـ ـــات المقـ ـــم إمكانيـ بالتصــنيف: "تقويـ
والإداريــــــــة، والتنفيذيــــــــة؛ لوضعــــــــه فــــــي المجــــــــال والنشــــــاط 

. إلاَّ أنَّ هـــذا التصـــنيف قـــد حصـــره (72)والدرجــة المســـتحقة"
دةٍ، وهـي مجـال  نظام تصنيف المقاولين فـي مجـالاتٍ محـدَّ
ــاء،  ــييد والبنـــ ــاري، التشـــ ــوير العقـــ ــات، التطـــ ــة المعلومـــ تقنيـــ

ــيانة والخـــــدمات، المعـــــارض  ــؤتمرات، التشـــــغيل والصـــ والمـــ
. ويـــتمُّ التصـــنيف بنـــاءً (73)عاشـــةالاتصـــالات، التغذيـــة والإ

 
( من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات  3/ 82انظر: المادة )   ( 71)

 الحكومية.
( من نظام تصنيف المقاولين الصادر بالمرسوم الملكي  1انظر: المادة )   ( 72)

م رقم  "  1443/ 1/ 18/وتاريخ  9الكريم  المستحقة  بالدرجة  ويقصد  هـ. 
 النتيجة التي يحصل عليها المقاول عند تصنيفه".  

(73 )   ( المادة  المقاولين.  1/ 4انظر:  تصنيف  لنظام  التنفيذية  اللائحة  من   )
 ه 1445/ 5/ 26( وتاريخ 4500465523) الصادرة بالقرار الوزاري رقم  
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ة: كالقدرة المالية والإدارية والفنية، إضـافةً  على معايير عد 
ــنيف  ــديم طلـــب التصـ ــاء تقـ ــا أثنـ ــاريع وقيمتهـ إلـــى نـــوع المشـ

ة.   للجهة المختصَّ
ا اسـتبعاد  وعليه يجـب علـى الجهـة المعلنـة للمنافسـة وجوبيـًّ
ن يخـــالف تصـــنيفه ودرجتـــه بالتصـــنيف والدرجـــة المعلـــن  مـــَ

 عنها في المنافسة. 

مالمطلثثثثب الثثثثثاني:   الًسثثثثتبعاد التقثثثثديري للعثثثثرض المقثثثثد 
 )السلطة التقديري ة ل هة الإدارة(

ة فــي القــوانين  ن أهــم ِّ القواعــد العامــَّ أشــرنا ســابقًا إلــى أنَّ مــِّ
ة ن  :الإداريــَّ ة، والتــي مــِّ قاعــدة المســاواة أمــام المرافــق العامــَّ

مقتضـياتها إعطـاءُ فـرصٍ متكافئـةٍ للمتنافسـين الـراغبين فــي 
ة الأخـــــرى  تقـــــديم  :التعاقـــــد معهـــــا. كمـــــا أنَّ القاعـــــدة العامـــــَّ

ة للأفـــراد خـــلال  ة علـــى المصـــلحة الخاصـــَّ المصـــلحة العامـــَّ
ــيير عمــــل الإدارة ــياتها اختيــــار (74)تســ ن مقتضــ ــي مــــِّ ، والتــ

ــد  ــك بعــ ــين؛ وذلــ ن المتنافســ ــِّ ــة مــ مــ ــاءات المقدَّ أفضــــل العطــ
ن جميـــــع نواحيهــــ مـــــة مــــِّ ة  ادراســــة العــــروض المقدَّ القانونيـــــ 

 والفن ي ة والمالي ة.
ة؛ نجــــد أنَّ  وفــــي مجــــال المنافســــات والمشــــتريات الحكوميــــَّ
ــدأ  ــل مبـ ــلُ بتفعيـ ــث الأصـ ن حيـ ــِّ ــةٌ مـ ة ملزمـ ــَّ ــة الحكوميـ الجهـ
ــاتها  ــي منافسـ ــين فـ ــين المتنافسـ ــاواة بـ ــافؤ الفـــرص، والمسـ تكـ
المطروحة، كمـا أنَّهـا بـذات الوقـت ملزمـةٌ بتقـديم المصـلحة 
ة للمتنافســــــين.  ة للمرفــــــق علــــــى المصــــــلحة الخاصــــــَّ العامــــــَّ
بالإضافة إلى أنَّ الجهة الحكوميَّة عنـد اختيـار المتعاقـدين 
ن الناحيـة الفن ِّيـَّة والناحيـة  تلتزم باختيار أفضل العـروض مـِّ
ــتبعادَ  ــة اســــ ــة الحكوميــــ ــخنَّ للجهــــ ــه فــــ ــاءً عليــــ ة. وبنــــ ــَّ الماليــــ

 
العام في    محمد محمد   ( 74) بالنظام  وتعلقها  العامة  المصلحة  "فكرة  إمام،  عبد 

القانون الإداري" )بحث مقدم للمؤتمر العلمي الدولي الثالث لكلية الشريعة  
 .292م(، ص2019والقانون، طنطا، 

ة متــى مــا وصــل لقناعتهــا  ق ســلطتها التقديريــَّ العــروض وَفــْ
ــافس  ــدرة المتنـ ــدمُ مقـ ــى عـ ــيم علـ ــى تقيـ ــاءً علـ ــد بنـ ــذ العقـ تنفيـ

م  ق عرضــه المقــدَّ العــروض، أو لوجــود متنــافسٍ آخــر يتفــوَّ
 عن بقيَّة العروض المقدَّمة من المتنافسين الآخرين.

الحالـة التـي   :فمِّن حالات الاستبعاد التقديري لجهـة الإدارة
تكـــون فيهـــا فئـــاتُ الأســـعار التـــي جـــرى عليهـــا التعـــديلُ أو 
ن قائمـة  المحو أو الطمس أكثر مِّن نسـبة عشـرةٍ بالمائـة مـِّ
ة للعـــرض. كمـــا أنَّ عـــدم  ن القيمـــة الإجماليـــَّ الأســـعار أو مـــِّ

ــعارَ  ــافس أسـ ــع المتنـ ــقَّ وضـ ــي الحـ ــود يُعطـ ــي بعـــض البنـ ه فـ
ــة الإدارة فـــي اســـتبعاد العـــرض  إلاَّ أَّن الإشـــكاليَّة  ،(75)لجهـ

دٍ  فــي الحــالات الســابقة تَكمــن فــي عــدم وجــود ضــابطٍ محــدَّ
  للاستبعاد، وهذا يؤث ِّر بدوره على مبدأ تكافؤ الفرص.

ومع أنَّ الاستبعاد التقديريَّ للجهة الحكوميَّة لا يُؤخـذ علـى 
الاستبعادُ بشكلٍ مباشرٍ إطلاقه، فلا يحقُّ للجهة الحكوميَّة  

ن حلـــــولٍ لمعالجـــــة  إلاَّ بعـــــد الالتـــــزام بمـــــا ذكـــــره النظـــــام مـــــِّ
م العطـــاء؛ وذلـــك  ن مقـــد ِّ الأخطـــاء والمخالفـــات الحاصـــلة مـــِّ

ق مــــا ذُ  ــوَفــــْ ــافؤ  رَ كــ ــمانات لحمايــــة مبــــدأ تكــ ا فــــي الضــ ــً آنفــ
الفــــرص وعــــدم الاســــتبعاد المباشــــر للعــــروض. ففــــي حــــال 
التــزام جميــع المتنافســين بأحكــام النظــام وشــروط المنافســة 

ة، واجتيازهم جميعَ  المعـايير الشـكليَّة والفنيـَّة للعقـد؛   الخاصَّ
تبــرز الســلطة التقديريــة لــادارة ويتجلــَّى دورهــا فــي اســتبعاد 
العــــروض، والإبقـــــاء علــــى عـــــرضٍ واحــــدٍ للترســـــية عليـــــه، 

علــــــى متعاقــــــدٍ واحــــــدٍ  ىفالأصــــــلُ فــــــي المنافســــــة أنْ ترســــــ
ة فـــي هـــذه الحالـــة اختيـــارُ (76)فقـــط  ، فـــدور الجهـــة الحكوميـــَّ

مين بعطاءاتهم.   متنافسٍ واحدٍ مِّن بين المتقد ِّ

 
( من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات  1/ 79انظر: المادة )   ( 75)

 الحكومية.  
 مع ملاحظة إمكانية تجزئة بعض المنافسات وَفْق ضوابط خاصة. ( 76)
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ن  ا مـــا تكـــون الموازنـــة بمعيـــارِّ أفضـــل العـــروض مــــِّ وغالبـــً
سعرًا مِّن بين العـروض الفن ِّيـَّة  الناحية الفن ِّيَّة أولًا، ثمَّ الأقلُّ 

 المقبولة هو مَن يقع عليه الاختيار.
م المعـايير الفن ِّيـَّة علـى المعـايير الماليـَّة  فنجد أنَّ النظـام قـدَّ
ة السادسة  عند الاختيار مِّن بين المتأه ِّلين، فذكر في المادَّ
ص  ه: "... يجــــــب فحــــــْ ــُّ ــا نصــــ ــام مــــ والأربعــــــين مــــــن النظــــ
العـــروض الفن ِّيـَّة دون الماليَّــــة، وتســــتبعد العــــروض الفن ِّيَّــــة 
ة دون  ــَّ ـــر المقبولــــــــة، وتـــــــــَــرُدُّ لهــــــــم العـــــــــــروض الماليــــــ غيــــــــ

ة (77)فتحهــــــا..." ن ذلـــك الأعمـــال الفن ِّيـــَّ ه اســـتثنى مـــِّ . إلاَّ أنـــَّ
دةً، فجعــل فيهــا  ةً عاليــةً أو معقــَّ ب قــدراتٍ فن ِّيــَّ التــي لا تتطلــَّ

 . (78)أساس الاختيار هو الأقلَّ سعرًا
وختامًا: نستطيع القول إنَّ الاستبعاد التقديريَّ هو مقيَّدٌ في 

 أصله، فلا يكون إلاَّ بعد المرور بمرحلتين: 
ة تعــديل الخطــأ الــذي ســتَبني  المرحلــة الأولــى: مــدى إمكانيــَّ
ــأ  ــان الخطـ ة قـــرارَ الاســـتبعاد، فلـــو كـ ــَّ ــة الحكوميـ عليـــه الجهـ

آنفًا    كرِّ مؤث ِّرٍ وَفْق ما ذُ قابلًا للتصحيح أو التعديل أو غيرَ  
دةً، ويجـب عليهـا  في الضـمانات، فتكـون سـلطة الإدارة مقيـَّ
قبـــول العـــرض. و نْ كـــان الخطـــأ غيـــرَ قابـــل للتصـــحيح أو 
ة أو  ة للعقــود الإداريــَّ التعــديل ولا يــؤث ِّر علــى المبــادئ العامــَّ
ةً  ا؛ فتكـون سـلطة الاسـتبعاد تقديريـَّ المنصوص عليها نظامـً

 لجهة الإدارة. 
المرحلــة الثانيــة: الالتــزام بمعيــار الأفضــليَّة فــي العطــاءات 

ق مـا  ن النـاحيتين الفن ِّيـَّة والماليـَّة، وذلـك وَفـْ مـة مـِّ  كـرِّ ذُ المقدَّ
ن  ا، وعليــه يســتبعد العطــاء غيــر الموافــق للمتطلَّبــات مــِّ آنفــً
غير الحاجة للنظـر إلـى العـرض السـعري. كمـا قـد يسـتبعد 

 
 ( من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.61انظر: المادة )  ( 77)
( من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات  1/ 29انظر: المادة )   ( 78)

 الحكومية.

العطاء الموافق للمتطل بات متى كانت الأسعار الموضوعة 
مبالغًا فيها. وفي هذه المرحلة يكون لدى الجهـة الحكوميـَّة 

ا.  سلطةٌ تقديريَّةٌ عاليةٌ جدًّ
ةُ  دَّ الجهــــاتُ الحكوميــــَّ وعليــــه ينبغــــي تأكيــــد ضــــرورة أنْ تُعــــِّ
ــودةٍ  ــفات بجـــ ــروط والمواصـــ ــةَ الشـــ ــة وكرَّاســـ ــائقَ المنافســـ وثـــ
ة  ن خـــــــلال تأهيــــــل الكـــــــوادر المختصـــــــَّ عاليــــــةٍ؛ وذلـــــــك مــــــِّ
ة بـــــخخراج وثـــــائق  لإعـــــدادها، فعـــــدم قيـــــام الجهـــــة الحكوميـــــَّ
ــائج ــه بعــــض النتــ ب عليــ ــَّ ــد يترتــ ــاليٍ  قــ ــكلٍ مثــ ــة بشــ  المنافســ

ن  الســلبية ن أهــم ِّ هــذه النتــائج الســلبية: عــزوف كثيــرٍ مــِّ ومــِّ
المتنافسين الراغبين بالتقديم على هذه المنافسـة المطروحـة 
خشــيةَ الوقــوع فــي التزامــاتٍ لــم تكــن واضــحةً بشــكلٍ مثــاليٍ  
في كرَّاسـة الشـروط والمواصـفات، وهـذا بـدوره سـيؤث ِّر علـى 

 مبدأ تكافؤ الفرص و ن لم يكن بطريقٍ مباشر. 
ثانيهما: قد يؤث ِّر عدمُ وضوح كرَّاسة الشـروط والمواصـفات 
ة الطارحـــة  ووثـــائق المنافســـة إلـــى أنْ تقـــوم الجهـــة الحكوميـــَّ
لهذه المنافسة إلى استبعاد عروضٍ بحسن نيَّةٍ بسبب عدم 
م بــه المتنــافس،  ة، وبــين مــا تقــدَّ التكــافؤ بــين الشــروط الفن ِّيــَّ
وقــــد يكــــون الخلــــل فــــي أصــــله عــــدمَ الوضــــوح فــــي وثــــائق 

. ٍ  المنافسة، وكر اسة الشروط والمواصفات بشكلٍ خاص 

الحرمثثثثثان الواقثثثثثع علثثثثثى الأشثثثثثخاص  المطلثثثثثب الثالثثثثثث:
 ومنع التعاقد معهم يينوالمعنو  يينالطبيع

د فــــــي نظــــــام المنافســــــات  إنَّ مبــــــدأَ تكــــــافؤ الفــــــرص المؤكــــــَّ
ــو  ــا هـ ــه، و نَّمـ ــى إطلاقـ ــذ علـ ة لا يُؤخـ ــَّ ــتريات الحكوميـ والمشـ
محــدودٌ بضــوابطَ واســتثناءاتٍ. فكمــا وضــحنا فــي المبحــث 

صــــــلاحيَّة جهــــــة الإدارة فــــــي اســــــتخدام أســــــلوبٍ  :الثــــــاني
اســــــتثنائيٍ  مــــــن أســــــاليب التعاقــــــد. والمبحــــــث الثالــــــث فــــــي 

ن قبــل جهــة  :مطلبيهمــا الأول والثــاني ة الاســتبعاد مــِّ إمكانيــَّ
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ا  ــً الإدارة، ســــــــواءٌ الاســــــــتبعاد الوجــــــــوبي  أو التقــــــــديري وَفْقــــــ
 لضوابطهما. 

نــأتي فــي هــذا المطلــب علــى حــالات الاســتثناء علــى مبــدأ 
تكـــافؤ الفـــرص بســـبب الحرمـــان الـــوارد علـــى المتنافســـين، 
ــا  ــل ِّ مـ ــع علـــى كـ ــع علـــى الأشـــخاص ويقـ ــان يقـ ــذا الحرمـ وهـ

 بتقديمه مِّن عطاءات.  ون يقوم
ويمكــن تقســيم الحرمــان الواقــع علــى الأشــخاص إلــى ثلاثــة 
أنـــــــواع، هـــــــي: الحرمــــــــان النظـــــــامي، والحرمــــــــان الإداري، 

 تبين.سيوالحرمان القضائي. كما 

 أولًً: الحرمان النظامي
د  ة الســــعوديَّة حــــدَّ م فــــي المملكــــة العربيـــــَّ فًا إنَّ المــــنظ ِّ وصـــــْ

ــقُّ للجهـــة  ــذين لا يحـ ــوي ِّين الـ ين والمعنـ ــ ِّ ــخاص الطبيعيـ للأشـ
الحكوميَّة التعاقد معهـم، فالحرمـان فـي هـذه الحالـة حرمـانٌ 
د الأشــخاص الــذين لا  م عنــدما حــدَّ دَرُهُ الن ِّظــام. والمــنظ ِّ مَصــْ
يحـــقُّ لهـــم التعاقـــد مـــع جهـــة الإدارة؛ كـــان ذلـــك لاعتبـــاراتٍ 
ــا إلـــى الصـــالح العـــام ،  ــةٍ تهـــدف فـــي مجملهـ وأســـبابٍ مختلفـ
وتحقيــق أقصــى درجــات الضــمانة فــي عــدم تعثــُّر المتعاقــد 
مع الجهة الحكوميَّة، كما تهدف إلى تحقيق أعلـى درجـات 

 النزاهة.
ن الــدخول فــي أي ِّ  ع مــوظَّفي الدولــة مــِّ فنجــد أنَّ النظــام مَنــَ
منافســــــةٍ، ســــــواءٌ بشــــــكلٍ مباشــــــرٍ أو عــــــن طريــــــق التعاقــــــد 
بالباطن، مع متعاقدٍ رئيسيٍ  فيمـا يخـصُّ الأعمـال المتعاقـد 

ة ره، (79)عليهــا مــع الجهــة الحكوميــَّ ، ولهــذا الحرمــان مــا يُبــر ِّ
فقد يشـك ِّل السـماحُ لمـوظ في الدولـة بـالحق  فـي الـدخول فـي 

 
(79 )   ( المادة  والمشتريات  14انظر:  المنافسات  لنظام  التنفيذية  اللائحة  من   )

الدولة   موظ في  مع  التعامل  يجوز  أنَّه  على  تْ  نصَّ إنَّها  حيث  الحكومية، 
شراء مصنفاتهم    -تكليفهم بأعمال فنية. ب  -استثناءً في الحالات الآتية: أ

الأعمال غير التجارية إذا رخَّص    -أو أيٍ  مِّن حقوق الملكية الفكرية. ج
 لهم بمزاولتها.

االمنافسات   ن تعـارض المصـالح، أو خلـلًا   نوعـً فـي مبـدأ  مـِّ
ف علــــى  ة حصــــول الموظــــَّ تكــــافؤ الفــــرص؛ بســــبب إمكانيــــَّ
ن  م المتنافســين بهــا، وغيرهــا مــِّ معلومــاتٍ يُفتــرض عــدمُ علــْ
ــع  ــد مـ مَ يمنـــع التعاقـ ــنظ ِّ ــرى التـــي جعلـــت المـ ــباب الأخـ الأسـ

 موظ في الدولة. 
ن ين والمتعثــر يمنــع التعامــلَ مــع المفلســ (80)كمــا أنَّ النظــام

ومَن ثَبَتَ إعسارهم، أو صدر أمْرٌ قضائيٌّ بوضعهم تحت 
ــى  ــافة إلـ ــائيَّة، بالإضـ ــة القضـ ــرى الحراسـ ــي جـ ــركات التـ الشـ

حلُّهــا أو تصــفيتُها، وأخيــرًا نجــد أنَّ النظــام منــع التعاقــد مــع 
يـه  ةمَن لم يبل  الثامنة عشَرَ  ا يؤد ِّ وناقص الأهليـة؛ نظـرًا لِّمـَ

 مِّن إخلالٍ في شروط العقد.
ن الحرمــان الوقــائي علــى يُعــد  و  ا مــِّ الحرمــان النظــاميُّ نوعــً

جميــع المنافســات المطروحــة والمســتمر  لحــين زوال علَّتــه، 
ف  ــين الموظـــَّ ــاء علاقـــة العمـــل بـ ــال: انتهـ ــبيل المثـ فعلـــى سـ
وجهة عمله الحكوميَّة؛ يزول بسببها الحرمان الواقع عليه، 
ق  م للمنافســـات المعلـــن عنهـــا متـــى مـــا حقـــَّ ويحـــقُّ لـــه التقـــدَّ
م لها. كما أنَّ الحرمان في هذه الحالـة حرمـانٌ  شروط التقدُّ
ة مـــن  عـــامٌّ يقـــع علـــى جميـــع مـــا تطرحـــه الجهـــات الحكوميـــَّ

 . (81)منافساتٍ 

 ثانيًا: الحرمان الإداري 
ــةً  ة ممثَّلـــــ بلجـــــــان النظـــــــر فـــــــي الشـــــــكاوى -لـــــــوزارة الماليـــــــَّ
أنْ تُصــدر قراراتهــا بمنــع التعامــل  -والمخالفــات والتظلُّمــات 

؛ حيـث إنَّ لهـذه اللجـان ينأو معنـوي    يينمع أشخاصٍ طبيع
ن التعامــل  الصــلاحيَّةَ فــي إصــدار قــراراتِّ منــع المتعاقــد مــِّ
ن غيـر إخـلالٍ بـأي ِّ عقوبـةٍ  مع الجهات الحكوميَّة؛ وذلك مـِّ

 

(80 )   ( المادة  ) 14انظر:  والفقرة  لنظام  6،5،4،3،2(  التنفيذية  اللائحة  من   )
 المنافسات والمشتريات الحكومية.

إذا ما أخرجنا الحالات الاستثنائية التي يحقُّ للموظف الحكومي المشاركة    ( 81)
 فيها: كالأعمال المتعلقة بالملكية الفكرية.
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. فقـد يكـون قـرار المنـع (82)أخرى تفرضها الأنظمة الأخرى 
صــادرًا بســبب تبــاطؤ المتعاقــد فــي تنفيــذ الأعمــال الســابقة، 
تْ ترســيتها  أو قــد يكــون ذلــك بســبب إخلالــه فــي عقــودٍ تمــَّ
ــع الجهـــة  ــل مـ ــد المتعامـ ــد يكـــون تعاقـ ــا قـ ــبقًا. كمـ ــه مسـ عليـ

ة بالبــاطن مــع متعاقــدٍ آخــر فــي العقــد  ســببًا  نفســه الحكوميــَّ
في المنع من التعامـل مـع الجهـات الحكوميـَّة، إضـافةً إلـى 
ن  ذلــك قــد يكــون حصــول المقــاول علــى تقيــيم أداءٍ لأقــلَّ مــِّ

( في ثلاثةٍ عقودٍ متتاليةٍ سببًا في منعه مِّن التعامل 70%)
ة. ولــــم يحصـــــر نظــــامُ المنافســـــات  مــــع الجهــــات الحكوميـــــَّ
ن إصــــدار قــــرارات  ة هــــذه اللجــــان مــــِّ والمشــــتريات الحكوميــــَّ
دةٍ، وعليــه ســلطة اللجــان فــي تقــدير  المنــع فــي حــالاتٍ محــدَّ
ة  ن التعاقــد مــع الجهــات الحكوميــَّ منــع بعــض الأشــخاص مــِّ
ر  هــــي ســـــلطة تقديريــــة، إلاَّ أنَّ النظـــــام أجــــاز لمـــــن تضـــــرَّ
بصــــــدور قــــــرار المنــــــع عليــــــه حــــــقَّ الــــــتظلُّم أمــــــام اللجــــــان 

ة وأمام ديوان المظالم  .(83)المختصَّ
ن التعامـل مـع  وممَّا يجـب التنبيـه عليـه أنَّ قـرارات المنـع مـِّ

ة قـــــــد  علـــــــى  جزائيـــــــةً  عقوبـــــــةً  صـــــــدرُ تالجهـــــــات الحكوميـــــــَّ
لسببٍ وقائيٍ  كما هو الحـال   ةكون صادر تالأشخاص، وقد  

ه قــرارَ المنــع علــى تقيــيم أقــل  مــن  ل الصــادرُ ضــدَّ إذا حصــَّ
( فــــي مســــتوى الأداء لثلاثــــة عقــــودٍ متتاليــــةٍ، إلاَّ أنَّ 70%)

ن هــذه اللجــان يجــب ألاَّ تتجــاوز  قــرارات المنــع الصــادرة مــِّ
 .(84)في أقصاها خمسَ سنوات 

وجـديرٌ بالـذكر أنَّ صـدور قـرارٍ بمنـع التعامـل مـع المتعاقــد 
ن جميـــع  ة يقضـــي بالضـــرورة منعـــه مـــِّ مـــع الجهـــة الحكوميـــَّ

 
 ( من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.88انظر: المادة )  ( 82)
(83 )   ( المادة  ) 78انظر:  والمادة  النظام،  من  التنفيذية  140(  اللائحة  من   )

 لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
( من اللائحة التنفيذية لنظام  3( الفقرة ) 5/ 140( و) 3/ 88انظر: المادة )   ( 84)

 المنافسات والمشتريات الحكومية.

م بعروضـه فـي جميـع المنافسـات المعلـن عنهـا  فـرص التقـدُّ
بعــد صــدور قــرار المنــع، فيســتمر المنــع إلــى حــين انتهــاء 
ته أو زوال سببه، وهذا النوع من الحرمان لا يؤث ِّر على  مدَّ
ره، كمــا أنَّ الــتظلُّمَ منــه  مبــدأ تكــافؤ الفــرص لوجــود مــا يبــر ِّ

 هو حقٌّ لِّمن وقع عليه هذا الحرمان كما ذكرنا سالفًا.

 ثالثًا: الحرمان القضائي 

يُقصــد بالحرمــان القضــائي: الحرمــان الــذي يقــع بنــاءً علــى 
ا  حكــمٍ قضــائيٍ  يقضــي بمنــع التعامــل مــع الشــخص، طبيعيــًّ

ا لوجــود ســببٍ يقتضــيه ومــن أبــرز الأمثلــة  .كــان أو معنويــًّ
، حيــث (85)لهــذا الحرمــان مــا تضــمَّنه نظــام مكافحــة الرشــوة

ة التاســعة عشــر  منــه حــقَّ الجهــة القضــائيَّة  ةذكــر فــي المــادَّ
ة في إصدار عقوبة الحرمان "...مـن الـدخول مـع  المختصَّ
ة أو الأجهــزة ذات الشخصــيَّة  الــوزارات والمصــالح الحكوميــَّ
ة فــــــي عقــــــودٍ لتــــــأمين مشــــــترياتها وتنفيــــــذ  ة العامــــــَّ المعنويــــــَّ
ةٍ  سـةٍ خاصــَّ مشـروعاتها وأعمالهــا...على أيـَّة شــركةٍ أو مؤسَّ
ين مديرها أو أحدُ منسوبيها في جريمةٍ  وطنيةٍ أو أجنبيةٍ أُدِّ
مِّن الجرائم المنصـوص عليهـا فـي هـذا النظـام إذا ثبـت أنَّ 

هــذا النــوع مــن يُعــد  و الجريمــة قــد ارتكبــت لمصــلحتها...". 
ا. ا جزائيــً ن الحرمــان لا يمنــع  الحرمــان حرمانــً هــذا النــوع مــِّ

ن قبـل مجلـس الـوزراء؛ وذلـك  مِّن طلب إعادة النظر فيه مـِّ
 .(86)بما لا يقلُّ عن خمس سنوات من صدور الحكم

ه فــــي الوقــــت ذاتــــه يجــــب عــــدمُ إغفــــال دور الرقابــــة  إلاَّ أنــــَّ
ن وجـود  القضائيَّة على مبدأ تكافؤ الفـرص، فعلـى الـرغم مـِّ
ة علــى أعمــال الجهــات  ن الرقابــة الإداريــَّ أســاليبَ متنو ِّعــةٍ مــِّ
ة المتعل ِّقــة بترســية العقــود وتنفيــذها كرقابــة الجهــة  الحكوميــَّ

 
 هـ.1412/ 12/ 29( بتاريخ 36الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/  ( 85)
 ( من نظام مكافحة الرشوة.19انظر: المادة )  ( 86)
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ة الأخـــرى، إلاَّ أنَّ هـــذه  ة نفســـها أو الجهـــات الرقابيـــَّ الإداريـــَّ
ة أسباب:  احق ق المأمول منهتالأنواع مِّن الرقابة قد لا   لعدَّ

ة  أولهــا: قــد يتراخــى المســؤولون عــن تفعيــل الرقابــة الإداريــَّ
 في حال اشتراكهم في ممارسات الفساد. 

ن إخــلال  ر مــِّ وثانيهــا: قــد يصــعب علــى المــدَّعي المتضــر ِّ
 الجهة الحكوميَّة إثباتُ المخالفات التي وقعت منها. 

ا: يضــعف جانــب النزاهــة والحيــاد فــي الرقابــة الإداريــة  ثالثــً
ــائيَّة، فاللجـــان التـــي تبـــت فـــي  إذا مـــا قارنهـــا بالرقابـــة القضـ
تظلمات وشـكاوى المتعـاملين مـع الجهـة الحكوميـَّة مـا هـي 

 إلاَّ جزءٌ مِّن السلطة التنفيذية. 
وفي معرض بحثنا: نجد أنَّ قرارات الاسـتبعاد أو الحرمـان 
مــن القــرارات التــي تصــدر قبــل ترســية العقــد الإداري، كمــا 
مــة القــرارات التــي قــد تُخــلُّ بمبــدأ تكــافؤ  أنَّهــا تــأتي فــي مقد ِّ
مين لتنفيذ العقود الإداريَّة. فما هو مدى  الفرص بين المتقد ِّ
الرقابـــــة القضـــــائية عليـــــه؟ وهـــــل للجهـــــة الحكوميـــــة ســـــلطةٌ 
ن التـدخل لإلغـاء القـرارات الإداريـة  تقديريةٌ تمنع القضـاء مـِّ

 المتعل ِّقة بالحرمان أو الاستبعاد؟

ن  ــِّ ــضٍ مـ ــتقراء بعـ ــا اسـ ــا ل: حاولنـ ــذا التسـ ــن هـ ــة عـ ولاجابـ
ــام ــاء الإداري  أحكـ ــالم – القضـ ــوان المظـ ــدى  -ديـ ــة مـ لمعرفـ

المراقبـة التــي تفرضـها علــى هـذه القــرارات، وحـدود الســلطة 
ة. ــَّ ــة الحكوميـ ــاة للجهـ ة المعطـ ــَّ ــا  التقديريـ ففـــي معـــرض بحثنـ

ــافؤ  ــوع تكــ ــي موضــ ــث فــ ــائيَّة تبحــ ــة القضــ ــدنا أنَّ الرقابــ وجــ
 الفرص، وتتأكَّد مِّن تحقُّقه، وتردُّ كلَّ مَا يؤث ِّر عليه سلبًا. 

ففي إحدى القضايا التـي تـتلخَّص وقائعُهـا فـي أنَّ المـدَّعي 
م  ةٍ بتشغيل أشياب المياه، قام بالتقـدُّ سةٍ خاصَّ صاحبُ مؤسَّ
بعرضه لتشغيل إحدى محطَّات أشياب المياه، وعليه تمَّتْ 
ــروض  ــةِّ فحـــص العـ ــل لجنـ ن قِّبـ ــِّ ــه مـ ــى عرضـ ــية علـ التوصـ
لتوافق العرض مع شروط المنافسـة ومتطلَّباتهـا، بالإضـافة 

ا.  ــًّ ا وماليـ ــًّ ــة فن ِّيـ مـ ــروض المُقدَّ ــلَ العـ ــه أفضـ ــدأ و لكونـ عليـــه بـ
ا  ــً أ لاحقـ ــَ ــمَّ تفاجـ ــروع، ثـ ــذ المشـ ــتعدادات لتنفيـ ــدَّعي بالاسـ المـ
ن وزيـــر البيئـــة والميـــاه والزراعـــة بالموافقـــة  بصـــدور قـــرارٍ مـــِّ

ــ ــروض اللاحقـــ ص العـــ ــْ ــة فحـــ ــية لجنـــ ــى توصـــ ــاء  ةعلـــ بخلغـــ
ن وكيــل الــوزارة بخلغــاء المنافســة،  المنافســة، وقــرارٍ آخــر مــِّ
ــيمها  ــرَّةً أخـــرى؛ وذلـــك بتقسـ ــة مـ وقـــرارٍ آخـــر بطـــرح المنافسـ
على أربعة متعاقدين. فطَلَبَ المـدَّعي إلغـاءَ هـذه القـرارات، 
إضافةً إلى إلغاء قرار الوزارة السلبي؛ وذلك بعدم استكمال 
إجــراءات المنافســة الأولــى. واســتندَتْ المــدَّعى عليهــا علــى 
ة؛ حيـث إنَّ ترسـية  أنَّ إلغاء المنافسة كان للمصـلحة العامـَّ
كامل العقد على مشغلٍ واحدٍ يشك ِّل خطرًا في حال إخفاق 
المشغل في تنفيذ العقد. فجاء في حيثيَّات الحكم القضائي 

 : أتيما ي
أولًا: إنَّ السـبب فـي الإلغـاء لا يمكـن الاسـتناد عليـه؛ نظــرًا 
لأنَّ المــدَّعي هــو المشــغل خــلال الفتــرة الســابقة، ولــم يكــن 
هناك أيُّ إشكالياتٍ في التنفيذ، بل إنَّه حصـل علـى تكـريمٍ 
ن الجهــة المــدَّعى عليهــا. وحيــث إنَّ  ن أميــر المنطقــة ومــِّ مــِّ
قيــــام لجنــــة فحــــص العــــروض بالتوصــــية بخلغــــاء المنافســــة 
مخالفٌ لصريح النظام، و نَّما اختصاصها يكمن بالتوصية  
ن اختصاصـــاتها التوصــيةُ بخلغـــاء  بالترســية فقــط، ولـــيس مــِّ
ــتريات  ا كـــــــان نظـــــــام المنافســـــــات والمشـــــ ــَّ المنافســـــــة. "ولمـــــ
ــيم إجــــــــراءات المنافســــــــات  ة يهــــــــدف إلــــــــى تنظــــــ ــَّ الحكوميــــــ
ــة  والمشـــــتريات وتعزيـــــز النزاهـــــة والمنافســـــة وتـــــوفير معاملـــ
عادلة للمتنافسين، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفـرص، ومـا كانـت 
المــدَّعى عليهــا قــد خالفــتْ كــلَّ ذلــك بــخجراءات ثبــت للــدائرة 
حيــدتها عـــن الطريـــق النظـــامي الصـــحيح، فـــخنَّ ذلـــك يصـــمُّ 
امتناعهــا عــن اســتكمال إجـــراءات المنافســة بعيــب مخالفـــة 
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ا بالإلغــاء، وهــو مــا تحكــم بــه  الــنظم واللــوائح، ويجعلــه حريــً
 . (87)الدائرة"

جهـــة ففـــي الحكـــم الســـابق لـــم تكتـــفِّ المحكمـــة بمـــا أوردتـــه 
ة، بـــل  الإدارة ن أنَّ الإلغـــاء يهـــدف إلـــى المصـــلحة العامـــَّ مـــِّ

ن مـــدى ســـلامة القـــرار  ق مـــِّ إنَّهـــا بحثـــت فـــي الوقـــائع لتتحقـــَّ
نــة للقــرار،  ن ســلطةٍ لبحــث الوقــائع المكوَّ الطعــين بمــا لهــا مــِّ
والسبب الـذي جعـل جهـة الإدارة تصـدر هـذا القـرار، حيـث 
ــدار  ــبابٍ لإصـ ن أسـ ــِّ ــة مـ ــه الجهـ ــتندت إليـ ــا اسـ رت أنَّ مـ ــرَّ قـ
القــرار ينــافي الواقــع لمــا ذُكــر مــن أســباب، وأنَّ مــا قــام بــه 
الوزير المختصُّ بتأييد التوصية الصادرة مـن لجنـة فحـص 
العــروض يفتقــد لــركن الاختصــاص، حيــث إنَّ اللجنــة غيــرُ 
ــف  ــا يقــ ــا دورهــ ــاء، و نَّمــ ــية بالإلغــ ــدار توصــ ةٍ بخصــ ــَّ مختصــ
ــا قـــام بـــه الـــوزير لا  ــية بقبـــول العـــروض فقـــط، ومـ بالتوصـ
يصـــب  عليهـــا بالمشـــروعيَّة. أخيـــرًا بســـط القضـــاء ســـلطته 
أيضًا على القرار السلبي للوزارة المتمث ِّل في امتناعهـا عـن 

 استكمال إجراءات المنافسة وذلك بخلغائه.
وعلـــــى النقـــــيض مـــــن القضـــــية الســـــابقة، نجـــــد أن الرقابـــــة 

لجـان منـع  –القضائية قد تؤيد ما يصدر من جهـة الإدارة 
بمنــع بعــض الــراغبين فــي التعاقــد  -التعامــل مــع المقــاولين

متى ما كانت هناك أسباب فعلية قد تـؤثر علـى المصـلحة 
راد، حتى مع وجـود نتظام واط  االعامة وحسن سير الإدارة ب

بعـض المخالفــات الشــكلية فــي القــرار الصــادر مــن اللجنــة. 
وممــا قضــى بــه ديــوان المظــالم فــي هــذا الشــأن فــي إحــدى 

فيها المدعية إلغـاء قـرار لجنـة النظـر   البت القضايا التي ط
ــع المقــــــاولين  ــل مــــ ــع التعامــــ ــويض ومنــــ ــات التعــــ ــي طلبــــ فــــ

بمنـع التعامـل مـع المدعيـة لمـدة   صـدروالمتعهدين، والذي  
المشـاريع المسـحوبة منهـا والتـي   ةخمس سنوات وذلـك لكثـر 
 

رقم/   ( 87) الاستئناف  1439/ق/لعام  5310قضية  محكمة  من  الصادر  هـ، 
 الإدارية.

ــي  ــة فـ ــبب إخـــلال المدعيـ ــين مشـــروعاً، بسـ ــاوزت الأربعـ تجـ
التزاماتها التعاقدية. حيث أيـد القضـاء مـا قامـت بـه اللجنـة 

ه بعـــــض أمــــع كــــون القــــرار الصــــادر مـــــن اللجنــــة قــــد  خلــــ 
الإجـراءات الشـكلية وممــا أوردتـه الـدائرة القضــائية فـي هــذه 
القضــــية "...أن المدعيــــة قــــد اســــتوفت دفوعهــــا أمــــام هــــذه 
الدائرة دون ضـررٍ عليهـا مـا تكـون معـه الغايـة مـن إعطـاء 

قائمة، وعليـه فـلا تـرى الـدائرة   التقديم دفوعه  احقه  ةالمدعي
تأثير ذلك موجباً لإلغاء القرار لتحقق الغايـة المنشـودة مـن 
الإجراء الشكلي محل الطعن، مما ترى معه الـدائرة صـحة 

 88القرار الطعين، وسلامة ما انتهى إليه..."
قضية أخرى تتصل بقرارات لجان المنـع مـن التعاقـد، وفي  

 : الآتيوالتي تتلخَّص وقائعها في 

إنَّ شــركة تعتــرض علــى صــدور قــرارٍ بمنــع التعامــل معهــا 
ةٍ نُ  ة سنتين؛ وذلـك بسـبب انهيـارِّ مبـانٍ حديديـَّ عـن  ت ذ فـ ِّ لمدَّ

ن وقـــائع الـــدعوى،  ــةٍ أخـــرى، وحيـــث تبـــيَّن مـــِّ سـ طريـــق مؤسَّ
نَّ المبـاني أوبناءً على تقـارير الـدفاع المـدني ورأي الخبيـر 

ذت بطريقــــــةٍ خاطئــــــةٍ، وبمــــــا أنَّ الثابــــــت أنَّ  ة نفــــــ ِّ الحديديــــــَّ
ــة  ســــة طلبــــت مــــن الشــــركة تزويــــدها بالأيــــدي العاملــ المؤسَّ
ــة،  ــل بالموافقــ ــذي قُوبــ ــروع والــ ــذ للمشــ ــة التنفيــ لإســــراع عمليــ
ــدٍ  ــودُ عقــ ة وجــ ــ  ــة التعاقديــ ــام العلاقــ ــزم لقيــ ه لا يلــ ــَّ وحيــــث إنــ
مكتــوبٍ بــين أطرافــه، فقــد ثبــت للمحكمــة أنَّ الشــركة تعتبــر 
مقـــاولًا مـــن البـــاطن، وعليـــه تكـــون مســـؤولةً بالتضـــامن مـــع 
ــدائرة إلـــى  ــذه، وانتهـــت الـ ــى تنفيـ ب علـ ا يترتـــَّ ــَّ ــة عمـ سـ المؤسَّ
ة مــا انتهــت إليــه لجنــة النظــر فــي طلبــات التعــويض  صــحَّ

 ومنع التعامل مع المقاولين والمتعهدين. 

 
هـ، والصادر من محكمة الاستئناف  1441لعام  280قضية رقم/  (88)

 الإدارية.
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ففـي الحكـم القضـائي المـذكور أيـ دت المحكمـة قـرار اللجنــة 
ة ســــنتين، كونهــــا دعمــــت  بمنــــع التعامــــل مــــع الشــــركة لمــــدَّ
ة  ســــة المتعاقــــدة بشــــكلٍ مباشــــرٍ مــــع الجهــــة الحكوميــــَّ المؤسَّ
لْ عــدمُ وجـــود عقـــدٍ مكتـــوبٍ بـــين  بالأيــدي العاملـــة، فلـــم يَحـــُ

ســة والشــركة، ولا عــدم وجــود  باســتثناء  -مقابــلٍ مــالي ٍ المؤسَّ
ــة ــب العمالـ ــدفع رواتـ ــة بـ سـ ــزام المؤسَّ ــذا  -التـ ــدار هـ ن إصـ ــِّ مـ

ــع لا ينحصــــر  ــرارات المنــ ــركة. وعليــــه فقــ ــد  الشــ ــرار ضــ القــ
وقوعها على المتعاقد الأساسـي، بـل قـد تقـع علـى المتعاقـد 
ن البـــاطن، حتـــى و نْ لـــم يكـــن هنـــاك عقـــدٌ مكتـــوبٌ بـــين  مـــِّ

ده الحكـــم القضـــائي؛ وذلـــك بتأييـــد (89)أطرافـــه . وهـــذا مـــا أكـــ 
ة  اللجنــة علــى قرارهــا، فالقضــاء الإداري فــي المملكــة العربيــَّ

لجــان المنــع  قــرارات  الســعوديَّة لــه ســلطةٌ واســعةٌ فــي مراقبــة
بناءً على سلطتها التقديرية، فقد يؤيد الصادرة  من التعاقد و 

 و يلغيه. أالقضاء الإداري قرار اللجنة 

إلغــاء الترســية ومصــادرة الضــمان يُعــد  ومــن جانــب آخــر، 
الابتــدائي مــن الإشــكاليات التــي قــد تقــع فيهــا جهــة الإدارة 
بعد طرح المنافسة، التي تؤثر بشكل سلبي علـى مـن كـان 

عـلان عـن و الإأمرشحاً بترسية العقد عليـه. فبعـد الترسـية  
العــرض الفــائز تصــبح العــروض الســعرية مكشــوفة لجميــع 

ن الإشـكالية تكمـن عنـد قيـام جهـة أمن تقدم للمنافسـة. إلا  
ــادة طرحهـــا مـــن جديـــد. فمـــن  الإدارة بخلغـــاء منافســـة ثـــم إعـ

ة إلــى إالأســباب التــي تــؤدي  لغــاء المنافســة هــو عــدم صــح 
ــفات  و أالبيانــــات الموجــــودة فــــي كراســــة الشــــروط والمواصــ

ن هــذا يجـب أن لا يــؤثر أوجـود بعـض الأخطــاء فيهـا، إلا 
بشكل سلبي على المتعاقدين مع جهة الإدارة. ومما قضى 

قــرار جهــة  ىلغــأبــه ديــوان المظــالم فــي هــذا الشــأن حيــث 
الإدارة المتضــــــــمن إلغــــــــاء منافســــــــة ومصــــــــادرة الضــــــــمان 

 
رقم/   ( 89) الاستئناف  1440/ق/لعام  2734قضية  محكمة  من  الصادر  هـ، 

 الإدارية.

بتــدائي بســبب عــدم حضــور المدعيــة لتوقيــع العقــد. إلا الا
دعيــــة عــــدم التوقيــــع هــــو كــــون مبال ان الســــبب الــــذي حــــد أ

ــفات لا  الموقــــع الموصــــوف فــــي كراســــة الشــــروط والمواصــ
يطــــــابق الطبيعــــــة بنــــــاء علــــــى التصــــــوير الجــــــوي للموقــــــع 

مما جعل الجدوى الاقتصادية للعقار   ؛المطروح للاستثمار
ســـــتثمار تختلـــــف عـــــن تصـــــور المدعيـــــة للموقـــــع محـــــل الا
ــي ــرض  الفعلـــ ــر علـــــى العـــ ــدم وتـــــأثيره المباشـــ ــالي المقـــ المـــ

ــتثمار ــة للاســـ ــأ الجهـــ ــل خطـــ ــدم للمنافســـــة لا يتحمـــ . فالمتقـــ
الإداريــــة. وفــــي معــــرض التســــبيب ذكــــر القاضــــي الإداري 
التـــالي "...أن بيانـــات الموقـــع الـــواردة فـــي كراســـة الشـــروط 
ــة  والمواصـــــفات للمنافســـــة محـــــل النـــــزاع لـــــم تتصـــــف بالدقـــ
والانضــــباط، وأنـــــه كـــــان علــــى الجهـــــة أن توصـــــف موقـــــع 

  90العقار وصفاً نافياً للجهالة...".
ــة  ــائية لا تُغفـــــل المراحـــــل التمهيديـــ ــة القضـــ ومـــــع أن الرقابـــ
للتعاقــد كمــا هــو الحــال فــي القضــية الســابقة، إلا أن الــدور 
الأكبــر يقــع علــى عــاتق الجهــة الإداريــة وذلــك بالتأكــد مــن 
ــات  ــوعة بكراسـ ــفات الموضـ ــة الشـــروط والمواصـ ــحة ودقـ صـ

ن وضــوح الكراســات يــرتبط إالشــروط والمواصــفات. حيــث 
بشكل مباشر بمبدأ تكافؤ الفرص. فوجود معلومات مبهمة 
ــية  ــة خشـ ــول المنافسـ ــن دخـ ــخاص مـ ــرم بعـــض الأشـ ــد تحـ قـ
الوقــــوع بخشــــكاليات مــــع جهــــة الإدارة، ومــــن أهمهــــا حجــــز 

. الابتــدائي و مصــادرة المضــمانأالضــمان لفتــرات طويلــة 
وعلــــــى النقــــــيض مــــــن ذلـــــــك وضــــــوح كراســــــات الشـــــــروط 
ــدخول  ــال لـ ــحاب الأعمـ ــراً مـــن أصـ ز كثيـ ــ  ــفات يحفـ والمواصـ

 المنافسة مما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص.
ا يجــــــدر الإشــــــارة إليــــــه أنَّ الرقابــــــة القضــــــائيَّة وحــــــقَّ  وممــــــَّ
القاضــــــــي الإداري فــــــــي إلغــــــــاء القــــــــرار الإداري الصــــــــادر 

 
هـ، الصادر من محكمة الاستئناف  1443/ لعام 1657قضية رقم/   (90)

 الإدارية.
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باســـــتبعاد أو حرمـــــان بعـــــض المتنافســـــين؛ لا يعنـــــي عـــــدم 
ة الســـلطة التقديريـــة فـــي الاســـتبعاد  إعطـــاء الجهـــة الحكوميـــَّ
ا علـــــى أســـــبابٍ صـــــحيحةٍ، فالقضـــــاء  متـــــى مـــــا كـــــان مبنيـــــًّ

ينظر فـي الوقـائع التـي بُنـي عليهـا قـرار الاسـتبعاد   الإداري 
 أو الحرمان. 

ة  د القضــاءُ موقــفَ الجهــة الحكوميــَّ وفــي تأكيــدٍ لــذلك قــد يؤيــ 
بعـــدم الترســـية علـــى صـــاحب العطـــاء الأقـــل  متـــى مـــا كـــان 

ا علـــى ســـببٍ صـــحيحٍ، ففـــي  القضـــايا الإداريـــة  ىحـــد إمبنيـــًّ
التــي طالــب المــدَّعي فيهــا بــخلزام جامعــة المجمعــة بترســية 
مشــــروع تشــــغيل برنــــامج اللغــــة الإنجليزيــــة لطــــلاب الســــنة 
ــية  التحضـــيرية علـــى شـــركته، و لغـــاء القـــرار القاضـــي بترسـ
المشروع على شركةٍ أخرى. حيث جاء في الحكم: "الثابت 
عيــــة وقــــتَ تقــــديم العــــرض قائمــــةً علــــى تشــــغيل  كــــون المدَّ
ن  برنــــامج مشــــابه للبرنــــامج محــــل  الــــدعوى لعــــددٍ كبيــــرٍ مــــِّ
طلاب إحدى الجامعات، تضـم ن النظـام مـنح جهـة الإدارة 
سلطة تقديرية في عدم المضي في إتمـام إجـراءات التعاقـد 
مــع المتنــافس الأقــل ِّ عطــاءً، متــى ظهــر أنَّ حجــم التزاماتــه 
ة  وٍ يفـوق قدراتـه الماليــَّ ا علـى نحــْ التعاقديـَّة قـد أصــبح مرتفعـً
ة: كحــال  ة بمــا يــؤث ِّر علــى تنفيــذه لالتزاماتــه التعاقديــَّ والفن ِّيــَّ
المدَّعية... سلامة موقف المـدَّعى عليهـا باسـتبعاد عـرض 
ة القــرار الصــادر منهــا، أثــر ذلــك  المدعيــة؛ وبالتــالي صــحَّ

 . (91)رفض الدعوى 

يـَّة إعطـاء الجهـة الحكوميـَّة  وفي تأكيدٍ للقضاء الإداري أهم ِّ
سلطةً تقديري ةً في الاستبعاد، وذلك مع عدم إغفـال رقابتهـا 
ة الأســباب التــي بُنــي  ن صــحَّ د مــِّ علــى أركــان القــرار والتأكــُّ

ــرار:  ــا القـ ــت عليهـ ــة فـــي  فقضـ ــتئناف الإداريـ ــة الاسـ محكمـ
: "وحيــــث إنَّ بــــالآتيالقضــــايا المعروضــــة أمامهــــا  إحــــدى

 
رقم/   ( 91) الاستئناف  1439/ق/لعام  12849قضية  محكمة  من  الصادر  هـ، 

 الإدارية.

تعيــين مــا هــو الأنســب فــي تســيير عمــل جهــة الإدارة هــو 
لُّ ليــدها فــي ممارســة عملهــا الموكلــة بــه، ويقتصــر نظــر  غــَ

مة القرار للأنظمة واللـوائح الصـادر علـى ءالدائرة على ملا
ــة الإدارة ســـلطةً  ــاءً أنَّ لجهـ ا وقضـ ــً ــتقرُّ فقهـ ــوئها. والمسـ ضـ
تقديري ةً في ات ِّخاذ القرارات الإداريـة التـي تكفـل سـير العمـل 

ق االمنـــــوط بهـــــا أدا ه، مراعيـــــةً  لصـــــالح العـــــام، وبمـــــا يحقـــــ ِّ
ق  العدل، ولما كانت المدَّعى عليها قد مارست سـلطتها وَفـْ

 .(92)اختصاصها، وبالشكل الذي يوافق النظام ولم تخالفه"
ــع  ــد مــ ن التعاقــ ــِّ ــي المنــــع مــ ــول: إنَّ فــ ــتطيع القــ ا نســ ــً وختامــ
ا خطيــــرًا  ــً ــتبعادِّ المتعاقــــدين مساســ ة واســ ــات الحكوميــــَّ الجهــ
بمبــدأ تكــافؤ الفــرص؛ ولــذلك فــخنَّ الرقابــة القضــائية تــوازن 
تْ عليهـا الجهـة الحكوميـَّة أو اللجنــة  بـين الأسـباب التـي بَنــَ

ة قرارَها بالاستبعاد أو الحرمـان لغـاء المنافسـة إأو  المختصَّ
، وبين الآثار الناتجة عـن بعد الإعلان عن العرض الفائز

 القرار.هذا 
 الخاتمة:

ا نســـتطيع القـــول: إنَّ نظـــام المنافســـات والمشـــتريات  وختامـــً
ةً فــي مجــال العقــود  ة الجديــد قــد أحــدث نقلــةً نوعيــَّ الحكوميــَّ
ــمانات؛  ن الضـ ــِّ ــدًا مـ ــع مزيـ ه وضـ ــَّ ــا أنـ ــالًا، كمـ ة إجمـ ــَّ الإداريـ
يَّة ما يتعلَّق بمبدأ تكافؤ الفرص بشكلٍ  تأكيدًا منه على أهم ِّ

. ونوجز أهمَّ النتائج فيما   :يأتيخاص 

إنَّ تأكيد مبدأ تكافؤ الفرص ينطلق ابتداءً مِّن النظام أولًً:  
ــن  ــمَّ مـ ــعودية، ثـ ــة السـ ــة العربيـ ــي المملكـ ــم فـ الأساســـي للحكـ
ة للقــانون الإداري، وهــو مبــدأ المســاواة أمــام  المبــادئ العامــَّ
ه يــرتبط بشــكلٍ وثيــقٍ مــع المبــادئ  ة. كمــا أنــَّ المرافــق العامــَّ
الإداريَّة التي نصَّ عليها النظـام كمبـدأ المسـاواة والعلانيـة، 

 ووجوب التزام المتنافسين بما نصَّ عليه من اشتراطات.
 

رقم/   ( 92) الاستئناف  1439/ق/لعام  3526قضية  محكمة  من  الصادر  هـ، 
 الإدارية.
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ا:  يتجلــَّى مبــدأ تكــافؤ الفــرص بــأبهى صــوَرِّهِّ فــي مجــال ثانيثثً
بٍ متفاوتــــةٍ فــــي أســــاليب  ة، ويتذبــــذب بِّنِّســــَ المنافســــة العامــــَّ
ة للنظــام  التعاقــد الاســتثنائيَّة، بــل إنَّ بعــض المبــادئ العامــَّ
لُّ بمبــــــدأ تكــــــافؤ الفــــــرص، كمبــــــدأ الأولويــــــة للمنشــــــآت  ــِّ تُخـــ

ره.  الصغيرة والمتوسطة، ولهذا التفضيل ما يبر 

ينعدم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للراغبين في التعاقد ثالثًا:  
 في بعض الأساليب؛ وذلك في سبيل تحقيـق مصـلحةٍ أعـمَّ 

ة وأشــــملَ  ، وهــــي الحفــــا  علــــى الســــلامة والأمــــن والصــــحَّ
 العامَّة.

ا: ن الضــــوابط التــــي تضــــمن  رابعثثثثً م العديــــدَ مــــِّ حــــدد المــــنظ ِّ
محاســـن النظـــام الحـــالي فمـــن حمايــة مبـــدأ تكـــافؤ الفـــرص. 

ة لتصــحيح مــا يمكــن تصــحيحه قبــل  إلــزام الجهــة الحكوميــَّ
ــلُ شــكليًّا وغيــرَ  اســتبعاد العــروض متــى مــا كــان ذلــك الخل
ــافؤ  ــدأ تكــ ــق مبــ ــمانةً لتحقيــ ــدوره ضــ ق بــ ــ ِّ ــذا يحقــ ــؤث ِّرٍ، وهــ مــ

   الفرص.

سـلطة الجهـة الحكوميـَّة فـي الاسـتبعاد هـي سـلطةٌ   خامسًا:
م لها، وتكون سلطةً مقيَّدةً  موضوعيَّةٌ تتعلَّق بالعرض المقدَّ
ةً وذلـك فـي  في حالات الاسـتبعاد الوجـوبي، وسـلطةً تقديريـَّ

ق مـــــا  مـــــن ذُكـــــرِّ حـــــالات الاســـــتبعاد الجـــــوازي، وذلـــــك وَفـــــْ
 الضوابط.
تبرز السـلطة التقديريـة لـادارة فـي الاسـتبعاد عنـد   سادسًا:

مين بأحكــام النظــام وشــروط المنافســة،  التــزام جميــع المتقــد ِّ
ــلا  ــله، فـ دٌ فـــي أصـ ــَّ ــديريَّ مقيـ ــتبعاد التقـ ــد أنَّ الاسـ مـــع التأكيـ

 يكون إلاَّ بعد المرور بمرحلتين: 

ا: الالتـــــزام بمعيـــــار  أولًا: إمكانيـــــة تصـــــحيح الخطـــــأ. وثانيـــــً
 الأفضلي ة من الناحية الفن ي ة والمالي ة.

سلطة لجان المنع من التعاقد هي سـلطةٌ شخصـيَّةٌ   سابعًا:
مـه للجهـة الحكوميـَّة مـن  تتعلَّق بشخص المتعاقـد لا بمـا قدَّ

عطاءٍ في منافسةٍ معيَّنـةٍ، كمـا أنَّ سـلطة اللجنـة فـي المنـع 
 هي سلطةٌ تقديريَّةٌ غالبًا. 

ا: ا  ثامنثثً الحرمــان الواقــع علــى الأشــخاص قــد يكــون حرمانــً
ا، فالحرمــان النظــامي  ا أو قضــائيًّا أو إداريــً ا-نظاميــًّ  -غالبــً

نـــوعٌ مـــن الحرمـــان الوقـــائي، والحرمـــانُ القضـــائي نـــوعٌ مـــن 
ــع بــــــين  ا الحرمــــــان الإداري يجمــــ ــَّ ــان الجزائــــــي، أمــــ الحرمــــ

  الحرمان الوقائي والجزائي.

الرقابـــة القضـــائيَّة تـــوازن بـــين الأســـباب التـــي بَنـــت تاسثثثعًا: 
ة قرارَهـــــــا  ة أو اللجنـــــــة المختصـــــــَّ عليهـــــــا الجهـــــــةُ الحكوميـــــــ 
بالاســــتبعاد أو الحرمـــــان وبــــين الآثـــــار الناتجــــة عـــــن هـــــذا 

 القرار.
 التوصيات:

ن الجهــود أولًً:  ة بوضــع مزيــدٍ مــِّ نوصــي الجهــات الحكوميــَّ
حتــى تخــرج لجميــع الــراغبين  خــلال إعــداد وثــائق المنافســة

ــك  ــحٍ؛ وذلــ ــاليٍ  وواضــ ــكلٍ مثــ ــد بشــ ــهامه بشــــكلٍ بالتعاقــ لإســ
ق مبــدأ تكــافؤ  مباشــرٍ فــي زيــادة المتنافســين، وبالتــالي تحقــ ِّ

   الفرص.
ا: ــوم  ثانيثثثً ة، تقـ ــَّ ةٍ بـــوزارة الماليـ ــَّ ــانٍ خاصـ ــاء لجـ اقتـــراح بخنشـ

ــة  ــة بالحالـــ ة المتعل ِّقـــ ــَّ ــات الحكوميـــ ــات الجهـــ ــتقبال طلبـــ باســـ
ــكلٍ عاجـــلٍ،  ــة أو رفضـــها بشـ ــمَّ إصـــدار الموافقـ ــة، ثـ العاجلـ
ــافؤ  ــدأ تكــ د مــــن تطبيــــق مبــ ــُّ ق والتأكــ ــُّ ــمان التحقــ وذلــــك لضــ

 الفرص.

القيام بدراسةٍ تفصيليَّةٍ لمشـتريات الجهـات الحكوميـَّة   ثالثًا:
بأسلوب المنافسة المحدودة وَفْقَ معيار السقف المـالي مـن 
ــا عـــن  ن توفيرهـ ــِّ د مـ ــُّ ــمَّ التأكـ ــلوب، ثـ ــذا الأسـ ــاريخ تفعيـــل هـ تـ
ــادٍ إِّنْ أمكــــن، وذلــــك لتضــــييق نطــــاق  ةِّ اعتمــ طريــــق منصــــَّ
استخدام معيار السـقف المـالي فـي المنافسـة المحـدودة. أو 
الاستغناء عنها والاكتفاء بالسقف المالي المنصوص عليه 
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فــــي الشــــراء المباشــــر، أو العــــودة للأصــــل وهــــي المنافســــة 
 العامَّة.

ا: ــراء  رابعثثثً ــال الشـ ــي حـ ــيرةٍ فـ فٍ قصـ ــُّ ة توقـ ــدَّ ةٍ لمـ ــَّ ــع آليـ وضـ
المباشــر؛ لإعطــاء كــل ِّ ذي مصــلحةٍ حــقَّ الاعتــراض متــى 

ة و مــا لاحــظ بــاقي المهتمــ ن فــي التعاقــد أنَّ الجهــة الحكوميــَّ
 لا تتيح الفرصة لأكبر عددٍ ممكنٍ من المتعاملين.

ا: إلغــاء أســلوب المنافســة علــى مــرحلتين، حيــث إنَّ  خامسثثً
ــد  ــى تحديــــــ ــادرةً علــــــ ــون قــــــ ــة الإدارة يُفتــــــــرض أنْ تكــــــ جهــــــ
ــة للعمـــوم، كمـــا أنَّ لهـــا أنْ  ــا قبـــل طـــرح المنافسـ احتياجاتهـ
ين لتحديــــــد الاحتياجــــــات بشــــــكلٍ دقيــــــقٍ  تســــــتعين بمختصــــــ ِّ

 ومدروسٍ.

ا: دةٍ  سادسثثثً تفتقـــد بعـــض حـــالات الاســـتبعاد لضـــوابط محـــدَّ
ق مــــــا  ا، ونوصــــــي بتحديــــــد ضــــــوابطَ دقيقــــــةٍ ذُكــــــرِّ وَفــــــْ آنفــــــً

 للاستبعاد، والذي سيؤث ر بدوره على مبدأ تكافؤ الفرص.
 المراجع 
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 النظـــام الأساســـي للحكـــم فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية.
 8/  27بتاريخ    (90أ/  )رقم  الصادر بالأمر الملكي

 .ه1412 /
الصـادر بالمرسـوم  .نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

 .هـ13/11/1440( وتاريخ 128)م/رقم الملكي 
التنفيذيــة لــه، والصــادر نظــام تصــنيف المقــاولين واللائحــة 

 هـ18/1/1443 ( وتاريخ9بالمرسوم ملكي رقم )م/
نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 

 هـ.5/1/1421بتاريخ  1
 36نظام مكافحة الرشوة الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم م/

 هـ.1412/ 12/ 29بتاريخ 
 والمشـتريات الحكوميـة.اللائحة التنفيذية لنظـام المنافسـات  

/ 11/8وتـاريخ    3479رقـم    الصادرة بالقرار الوزاري 
 .هـ1441

الصـادرة بـالقرار  اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين
/ 26/5( وتـــــاريخ 4500465523الـــــوزاري رقـــــم ) 

 .ه1445
هــ، الصـادر مـن محكمـة 1443/ لعـام  1657قضية رقم/  

 الاستئناف الإدارية.
هــــ، والصــادر مــن محكمـــة 1441لعــام  280قضــية رقــم/ 

 الاستئناف الإدارية

ــام 2734قضـــــية رقـــــم/ ـــ، الصـــــادر مـــــن 1440/ ق/ لعـــ هـــ
 محكمة الاستئناف الإدارية.

ــام 5310قضـــــية رقـــــم/ ـــ، الصـــــادر مـــــن 1439/ ق/ لعـــ هـــ
 محكمة الاستئناف الإدارية.

الاســـتئناف ، الصـــادر مـــن محكمـــة ه12849قضـــية رقـــم 
 .هـ17/3/1440بتاريخ  الإدارية
ــام 3526قضـــــية رقـــــم/ ـــ، الصـــــادر مـــــن 1439/ ق/ لعـــ هـــ

 محكمة الاستئناف الإدارية.
منظمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفافية الدوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
https://www.transparency.org/en/abo

ut  
التابعـــة لـــوزارة الماليـــة فـــي المملكـــة العربيـــة  منصـــة اعتمـــاد 
 السعودية

https://portal.etimad.sa/arsa/aboutetimad
/indexwhoarewe 

 

 

 

 

 

https://www.transparency.org/en/about
https://www.transparency.org/en/about
https://portal.etimad.sa/ar-sa/aboutetimad/indexwhoarewe
https://portal.etimad.sa/ar-sa/aboutetimad/indexwhoarewe

